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 إعداد

 الدكتور حلمي عبد الحكيم الفقي

 أستاذ الفقه المساعد بجامعة الأزهر

  



 بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف المرسللين ، وعللى هللص وهلح ص ، وعللى 

 ت عص بإحسان إلى يوم الدين . وبعدمن 

فالاقتصاد العالمي يتهاوي باستمرار فى الآونة الأخيرة تحل  مالارض بلربال الت ل ا ، التلي 

تلاحقص من زوايا م تلفة ، ولأس اب متعددة ، ولا يكاد يتعافي ملن بلربة إلا نتلل  عللي رأسلة 

المتعاق للة التلي ت للت  علللى بلربال أشللد ملن سللابقتها ، ونتيبلة ل للربال الت لل ا المتواليلة ، و

اقتصاد الفرد والدولة  ، تحل بالاقتصاد خسائر فادحلة ، ومالا ل ةملة ، لا ي بلو م هلا فلرد ولا 

دولة ، وت  فض دوما القوة الارائية لل قود التى بحوزة الأش اص ، وحلين يحلل باقتصلاد دوللة 

خرال ، أفقدتها نصف ، فهذا مع اه ة اية   يرة نتل  على أهحاب المد %50ما ت  ا ب س ة 

 مدخراتها تقري ا ، وماا ل الت  ا وم اطره  ثيرة ، من بي ها موبوع هذا ال حث ، وهو :

التغيللرال فللي قيمللة ال قللود وأسرهللا فللي سللداد الللديون ، فتعربلل ا فللي هللذا ال حللث لكيفيللة سللداد 

ون الملةللة ، الالتتاملال الماليلة الملةللة ، فلي المعلاملال الماليلة بم تللف أنواعهلا ، وفلي اللدي

وفي ملخر الصداض ، فحين يقع الت  ا وتل  فض القيملة الالرائية لل قلود ،  يلف تسلدد اللديون 

 الملةلة في هذه الحالة ؟ 

هل تسدد الديون بالمثل ؟ دون التفال لارتفاع أو ان فاض القيمة الارائية لل قود أم يكون السداد 

 بالقيمة ؟ 

ملة ي، وخصوها فى أوقال الت  ا ، الذى هو ان فلاض القهذه أسئلة تتردد  ثيرا علي الألس ة 

الارائية لل قود ، ومن ال احية ال ظرية يرد هذا السلا  أي ا فى حا  تغير القيمة الارائية لل قود 

 بالارتفاع ، وهو أمر نادرا ما يحدث من ال احية العملية .

مر حتلي نحسلا ملادة البلد  ، ولقد حاول ا في هذا ال حث توبيح رأي الاارع الحكيا فى هذا الأ

وإن  انلل  هللذه المسللئلة مللن الفرعيللال التللى تق للل ال لللاف ، وتق للل أ ثللر مللن رأي فهللي مللن 

الفرعيال ، وليس  من الأهوليال ، وشأن الفروع في دي  ا الح يف ال للاف ، وخللاف فقهائ لا 

قلد يكلون ملن في الفروع أمر محمود ، وهو للتيسير وليس للتعسلير ، فملا يسل ر حرةلا اليلوم ، 

أمارل التيسير فى الغد ، وما لا ي اسر مكانا اليوم ، وما يكون س  ا في ع   وماقة في مكان ، 

 قد يكون س  ا في سعة ورخاء في مكان هخر ، 



، قال تعالى :  ودين الله ما أتي إلا للت فيف والتيسير ورفع الع   والماقة والحرج عن المكلفين

( وَاللَّهُ 26يمٌ )يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الهذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِِ}  

ًِيمظِا ) ظَ عَ ( يُرِيِدُ اللَّهُ أَنْ 27يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الهذِينَ يَتهبِعُِونَ الَّهِهَوَاِ  أَنْ تَمِيلُِوا مَِيْ

( فَّرع اللَّ عز وجل لم  28، 27، 26{ ) النساء :  (28يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الِْْنْسَانُ ضَعِيفظا )

{  مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍينزل إلا بالتخفيف والتيسير للإنسانية كلها  قال تعالى : } 

( ، وبعلد فكانل  هلذه محاوللة لتوبليح هللذا الحكلا الهلام ، وبلذل  فلي هلذا ال حللث  7) المائلدة : 

قصلارى ةهللدي مسللتعي ا بربللي ، مسلتمدا م للص العللون والسللداد ، والهدايلة والرشللاد ، فللإن وفقلل  

ف ف لص ، وإن  ان  الأخري فم ي ، ومن الاياان ، وأسأ  الله عت وةل أن لا يحرم ي الأةلر 

 ألص س حانص أن يبعلص خالصا لوةهص الكريا ، إنص ولي ذلك والقادر عليص .، وأس

 والله من وراء القصد وهو الهادي إلي سواء الس يل . 
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 مبحث الأولال

 ماهية النقود

 -الفرع الأول:

 معني النقود في اللغة:

ال قود ةمع نقد، وال قد ما يد  علي إبراز شيء وظهوره، ومن ذلك نقد الدراها وهو الكاف      

عن حالها في ةودتها أو غير ذلك، وال قلد خللاف ال سليئة، فال قلد هلو ا عالاء والقل ض، تقلو : 

 (1بمع ي أعايتص فانتقدها أي ق  ها.)نقدل الدراها ونقدتها لص 

 معني النقود اصطَحا:

 (2تالق علي ةميع ما تتعامل بص الاعوب من دنانير ذه ية ودراها ف ية، وفلوس نحاسية.)     

 (3وقيل في تعريف ال قود بأنها:  أي شيء يكون مق ولا عاما  وسيط للت اد  ومقياس للقيمة.)

 :النقد اصطَحا هووأري أن أقرب تعريف إلي ماهية 

القو  بأن ال قد: ما ات ذه ال اس سم ا من المعادن الم روبة أو الأوراض الما وعة الصادرة علن 

 (4الملسسة المالية هاح ة الاختصاص.)

 تعريف ال قود في الفكر الاقتصادي المعاهر :

 (  5ال قود هي مقياس وم تن للقيمة وأداة تسديد ووسيط م ادلة.)      

اس للسللع ال قود في الفقص ا سلامي وفلي الفكلر الاقتصلادي المعاهلر وسليلة للت لاد  ومقيلف      

فيسة وال دمال علي أية حا  ومن أي مادة ات ذل من ذهر أو ف ة أو أوراض نقدية أو معادن ن

 أو رخيصة، ما دام ال اس تعارفوا عليها نقودا وات ذوها وسيلة للت اد .

في الفكر الاقتصادي المعاهر مرادفا لمع ي ال قود في الفقص ا سلامي وإذا  ان مع ي ال قود      

فهذا س ق   ير يحسر لفقهاء المسلمين، ويل د هذا الس ق ما انتهي إليص  ثير من فقهائ ا الأةلاء 

                                                           
( ال اشللر دار ومكت للة الهلللا  تحقيللق د. مهللدي الم تومللي ود. هلل 170لل ليللل بللن أحمللد )ل:  5/118العللين  ((1

التلراث  دار إحيلاء: هل  ( ال اشلر 370لمحملد بلن أحملد الأزهلري )ل:  9/50وتهلذير اللغلة . إبلراهيا السلامرائي 
لمحمللد بللن  1/322يط م تحقيللق محمللد عللوض مرعللر. القللاموس المحلل2001لعربللي. بيللرول. الا عللة الأولللي ا

يللق م تحق2005=هل 1426هل  ( ال اشلر ملسسللة الرسلالة بيلرول الا عللة الثانيلة 817يعقلوب الفيلروز هبللادي )ل: 
 وسي وسمحمد نعيا العرق

م ال اشلر دار 1998هل =1418د . محمد عثمان شل ير ،  الا علة الثانيلة  137المعاملال المالية المعاهرة ص  ((2

 ال فائس.عمان.الأردن 
 137المرةع السابق ص  ((3
، د . محمد رواس قلعة ةي وهخلرون ، ال اشلر دار ال فلائس ، عملان الأردن الا علة  456معبا لغة الفقهاء ص( (4

 م 1996ه =1416الأولي 
،  تأليف ةعفر البتار ، ال اشلر دار ال فلائس بيلرول ل  لان 19ال  وك في العالا أنواعها و يف نتعامل معها ص ((5

لد تللأليف هلانت بللورةر، وفليلها روتاللي 104م و يللف يحلرك الاقتصللاد العلالا ص1993هل =1413ثللة الا علة الثال
 م2018ترةمة محمد ز ريا أمين ما وعال المر ت القومي للترةمة بالقاهرة 



م ذ أزمان بعيدة فا مام مالك يقلو :  وللو أن ال لاس أةلازوا بيل ها البللود حتلى يكلون لهلا سلكة 

 (6ت اع بالذهر والورض نظرة ) وعين لكرهتها أن

وقا  شيخ ا سلام ابن تيمية:  وأما الدرها والدي ار، فما يعرف لص حد ط يعلي ولا شلرعي،      

بل مرةعص إلي العادة والاهالاح،  وذلك لأنص في الأهل لا يتعللق المقصلود بلص ، بلل الغلرض 

ل فسها بل هي وسيلة إللي التعاملل  أن يكون معيارا لما يتعاملون بص، والدراها والدنانير لا تقصد

بها ولهذا  ان  أسمانا ب لاف سائر الأموا ، فإن المقصود الانتفاع بها نفسها، فلهذا  ان  مقلدرة 

بالأموا  الا يعية أو الارعية، والوسيلة المح ة لا يتعلق بها غرض ولا بمادتها ولا بصورتها 

 (7يحصل بص المقصود  يفما  ان  )

لقيا :   الأسمان لا تقصد لأعيانها بل يقصد بها التوهل إلي السللع، فلإذا هلارل وقا  ابن ا     

من نفسها سلعة تقصد لأعيانها فسد أمر ال اس، وهذا مع ي معقو  ي تص بال قود لا يتعلدي إللي 

 (8سائر الموزونال )

لكللل  وقلا  ابلن خلللدون:  إن الله تعلالي خلللق الحبلرين المعلدنيين مللن اللذهر والف للة قيملة     

متمو  وهما الذخيرة والقيمة، لأهل العلا في الغالر وإن اقت ي سواهما في بعلض الأحيلان فإنملا 

هو لقصد تحصيلهما بما يقع في غيرهما من حوالة الأسواض )أي تغير الأسعار( التلي هملا ع هلا 

 9بمعت  ، فهما أهل المكاسر والق ية والذخيرة  

يعرفلون  ن،ورةا  الاقتصاد المعاهرين أن البميع تقري لاوي دو وابحا من  لام فقهائ ا الأقدمي

م تنللا  ال قللود بالوظللائف التللي تقللوم بهللا ال قللود مللن  ونهللا وسللياا للت للاد  أو معيللارا للقلليا أو

 ومستودعا للثروة.

 الفرع الثاني:

 مرادفا  النقود 

 تالق علي ال قود والألفاظ التالية 

 الأسمان: -1

و القيمة. فثمن  ل شليء قيمتلص. واللثمن اسلا لملا يأخلذه ال لائع فلي والأسمان لغة : ةمع سمن وه  

 (10مقابلة الم يع عي ا  ان أو سلعة و ل ما يحصل عوبا عن شيء فهو سم ص )

                                                           
 م 1994ه =1415الا عة الأولي ، دار الكتر العلمية : للإمام مالك بن أنس، ال اشر  3/5( المدونة (6
 ، ال اشللر مبمللع الملللك فهللد لا اعللة المصللحف الاللريف، لالليخ ا سلللام ابللن تيميللة  19/251ى ( مبمللوع الفتللاو(7

 م1995ه =1416السعودية ، المدي ة ال  وية 
الا علة ، بيلرول ، ال اشر دار الكتلر العلميلة ، وزية باللابن القيا  105/ 2رب العالمين   نين عإعلام الموقع( (8

 م 1991ه =1411الأولي 
هلل  ( ، درا الفكللر ، بيللرول ،  808، لع للد الللرحمن بللن محمللد بللن خلللدون ) ل:  478/  1تللاريخ ابللن خلللدون  ((9

 م ، تحقيق خليل شحاده . 1988ه  = 1408الا عة الثانية 
، لأبلللى الحسلللن عللللي بلللن  10/167، مرةلللع سلللابق . والمحكلللا والمحللليط الأعظلللا  15/78،77تهلللذير اللغلللة ( (10

 م . 2000ه  = 1421ه  ( دار الكتر العلمية بيرول ل  ان ، الا عة الأولى  458إسماعيل بن سيده ، ) ل: 



 (11والأسمان في اهالاح الفقهاء تالق علي ال قدين من الذهر والف ة)

 الفلوس:   -2

الفلوس لغة: ةمع فلس يبمع في القلة علي أفلس ، وفي الكثرة علي فلوس ، والفلوس هي أخس  

ما  الرةل الذي يتابع بص، فإذا حبر علي الرةل وم ع من التصرف في مالص إلا فلي شليء تافلص 

 (12لا يعيش إلا بص ، وهو ملنتص وملنة عيالص ، فالفلوس في اللغة هي أدني أنواع الما .)

 ي اصطَح الفقهاء:الفلوس ف

هي ال قود التهيدة القيمة الوبيعة من غير الذهر )الدنانير( والف ة )الدراها( فالفلوس ع د     

 (13الفقهاء ما ةذب من المعادن غير الذهر والف ة.)

  

                                                           
ما للوع بللمن موسلللوعة  ، تللأليف إبلللراهيا ال للرير وهخللرون  152( مصللالحال الفقللص المللالي المعاهللر ص(11

ة ل المتحلدلولايلاا، فرةي يلا ، والعهلد العلالمي للفكلر ا سللامي ، ال اشر دار السلام القاهرة ، الاقتصاد ا سلامي 
 م2012ه =1433الا عة الثانية الأمريكية ، 

الا علللة الأوللللي ، ال اشلللر مكت لللة اللللوادي للتوزيلللع  لأبلللي الفلللتح ال عللللي ، 1/304ظ المق لللع الماللللع عللللي ألفلللا ((12

ا علللام ال اشللر دار الثقافللة و   رب هللال بيتللر هن دوزي ،  8/109ربيللة وتكملللة المعللاةا الع. م 2003هلل =1423
 م1979بالعراض الا عة الأولي 

ال اشلر دار السللام ، لللد تور محملد عملارة  246قاموس المصالحال الاقتصادية في الح لارة ا سللامية ص ((13

 م2009ه  =1430الا عة الأولي ، بالقاهرة 



 المبحث الثاني

 نَّأة النقود وتطورها

ظهرل ال قود في حياة ا نسان م ذ فبر التاريخ ولك ها ظهرل بصورة بدائية سا تاورل      

حتى وهل  لل قود الرقمية وال قود الالكترونية، وربما تمول ال قود التي عرفتها ا نسانية حتى 

 الآن وتظهر نقود بأشكا  ةديدة لا تعهدها ا نسانية، وهذا ما حدا بع ها لتأليف  تاب باسا

 (15)-( ولقد مرّ تاور ال قود ع ر التاريخ بمراحل عديدة  ان من أهمها ما يلي:14مول ال قود)

 اد الا تفاء الذاتي:مرحلة اقتص  -1

 و ان  في أو  حياة ا نسان عللي ظهلر الأرض حيلث  لان يعتملد ا نسلان عللي نفسلص فلي     

للي عالتعاون وقتها مقصلورا الحصو  علي الحاةال ال سياة التي يحتاةها ومن يعولها، و ان 

لك يلرة اأفراد أسرتص الصغيرة المكونة من التوةين والأولاد، سلا تالور التعلاون ليالمل الأسلرة 

 تبلون، )الق يلة( و ان  ماالر الحياة في هذا الوق  بسياة ومحددة حيث  انوا يستهلكون ملا ي

للة ل سلاطة المعيالة وق ولا تكن ه اك حاةلة لت لاد  السللع وال لدمال ملع أي مبتملع هخلر نظلرا

 الحاةال.

 رحلة اقتصاد الت اد  السلعي )المقاي ة(م  -2

، وظهلرل وتاورل حياة ا نسان قليلا وبدأ إنتاج السلع يكثر، والحاةة إلي ال لدمال تتيلد     

 ةتلص، بسللعالحاةة إلي ت اد  الم تبال، ف دأ ا نسان ي د  السللع الفائ لة لديلة والتائلدة علن حا

 حتاج إليها وليس  تح  يده ولا في ملكص. أخري هو م

تى و ان علي من يرغر في إتمام عملية الت اد  أن ي حث عن ش ص تتوافق رغ تص معص ح     

تتا الصفقة، وي اف إلي ذلك هعوبة التوافلق الملتدوج ، هلعوبة تبتئلة بعلض السللع ، حتلى 

 ة.يمكن دفع قيمة سلعة أقل م ها في قيمة سلعة أقل م ها في القيم

يا العمل ومن سا ناأل مه ة التبارة لتقوي ت ظيا عملية ت اد  السلع ولت دم الت صص وتقس     

تلولى ي، و ان علي ا نسان أن يسلا فائض إنتاةص إلي التاةر الم تص سا عليص أن ي تظلر حتلى 

تتا  حتى التاةر عرض ةميع الم تبال علي الراغ ين فيها، سا يتولي عملية الم اقاة )الفصا ( ،

 الصفقة. 

و ان يكت ف هذا الأسلوب هعوبال عدة ، م ها : أنلص يسلتغرض بعلض الوقل   لي يحصلل       

ا يريلد   ملا نسان علي ما يريد من السلع، وقد ياو  هذا الوق  وقد يقصر، وقد لا يبلد ا نسلان 

 تاةها.يح من السلع. لأنص لا يبد من يرغر في السلع التائدة عن حاةتص، لي دلها بالسلع التي

                                                           
بلن محملد العصليمي ،  ونالرتص دار   تاب ملول ال قلود ، تلأليف ةويلل  رتلتمن ، ترةملة : د محملد بلن سلعود ((14

 م 2013ه =1433الميمان ، بالرياض 
تعرب   تر  ثيرة لتوبيح تاور ال قود وقد اعتمدنا علي بعض م ها ، مثل : نقود العلالا متلى ظهلرل ومتلى  ((15

ماليللة م . والمعلاملال ال2013ومللا بعلدها ، تللأليف السليد محمللد المللط ، ما وعللال مكت لة الأسللرة  33اختفل  ص
 وما بعدها ، مرةع سابق  24المعاهرة ص 



 مرحلة الاقتصاد ال قدي:  -3

 للتها )أ( قابللل التبللار مصللاعر عديللدة فللي الاحتفللاظ بالسلللع الم تلفللة لافللراد حتللى تللتا مقاب  

وفلي  وم ادلتها حسر حاةة  ل فرد، فتا التعارف والاتفاض بين ال اس. في  ل مبتمع علي حلدة

 س قيا ةميع السلع الأخرى. أوقال م تلفة، علي ات اذ سلعة معي ة   قد يست دم في قيا

ة  ائلل ةتيلرفاست دم ا غريق الماشية   قود، وقام  الأحبار الك يرة بوظيفة ال قود ع د ق      

ن  نقود باب، واست دم  البماةا ال ارية في ةتيرة يوري و، واست دم اله ود الحمر الت غ، و ا

 الصي ين المدى والسكا ين. 

 )ب( است دام المعادن   قود: 

ي لصلعوبال التللي واةهل  ا نسللان فللي اسلت دام مللا سلل ق ملن السلللع   قللود، سلاقتها الحاةللة إلللل

  بهلا ت لاد التعامل بالمعادن   قود ، فكان الحديد وال حاس وال يكل وملا شلابة تسلت دم   قلود يلتا

غط السلللع وال للدمال، وتللا التعامللل بالمعللادن الم تلفللة   قللود إلللي أن اهتللدي ا نسللان تحلل  بلل

 والمصلحة إلي أن الذهر والف ة هما أنسر وأحسن ما يمكن التعامل بص   قود.الحاةة 

واسلتقرل ال الرية همللادا بعيلدة ، وأزم للة طويللة عللي اسللت دام اللذهر والف للة   قلود وتللا      

 ( 16التعامل بها ع د غالر ال ار .)

ق ل ال لاد،  2000و ان ال ايليون ها أو  من است دموا الذهر والف ة لهذا الغرض حوالي      

سل ائك هلغيرة بي لاوية  -فلي القلرن الثلامن ق لل المليلاد فلي هسليا الصلغرى -وبرب الليلديون

الاكل، وبدأل ال قود الذه ية والف ية ت تار وتهيمن علي غيرهما، إلي أن اسلتقر التعاملل بهملا 

 (17تماما في القرن الثالث الميلادي.)

 بداية فكرة البنكنو :

ظهرل العملة الورقية )ال  ك ول( في أوربا في أواخر القرن السابع عالر المليلادي، ولكلن      

دون أن تهيمن علي ال قود المعدنية، حيث ظل  تقلوم بلدورها فلي معظلا دو  العلالا ملع إعالاء 

حاملي ال  ك لول الحلق فلي تحويللص إللي عمللال ذه يلة، غيلر أنلص بقيلام الحلرب العالميلة الأوللي 

لسلللعر ا لتاملللي لل قلللود الورقيلللة وأهللل ح  العمللللة السلللائدة، وبالتلللالي اختفللل  ال قلللود فلللرض ا

 (18المعدنية.)

بعد انحسار نظام ال قود المعدنية وأقوالها ظهرل ال قود الورقية، ولك ها  ان   قاعدة الذهب:

قية تتحكا فيها عدة أنظمة وقواعد، م ها:   قاعدة الذهر  أي: أن يكون في مقابل العملة الور

 (19ذهر لدي الدولة المصدرة، ولكن الدو  المصدرة لا تلتتم بهذه القاعدة.)
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 أهمية الارتباط والغطاء الحقيقي للنقود:

ره خوالذي  ان ه -أدي إلغاء ارت اط ال قود الورقية بالذهر إلغاءً  املا، حتى من حيث الاسا     

الرأسمالي، وعلدم الاسلتقرار المتتايلد  لي تفسخ ال ظام ال قديإ -م بال س ة للدولار1971في عام 

نلت   والت  ا، واله وط الحاد في أسعار العملال، فقد ه ا  قيمة الدولار ه وطلا   يلرا حيلث

 م في مقابل أ ثر العملال العالمية السائدة.1973من قيمتص في مارس  87%

العالميللة عللام  بللل إن بعللض الاقتصللاديين أرةعللوا أحللد أسلل اب الأزمللة ال قديللة والاقتصللادية     

م إلي عدم وةود غااء حقيقي لل قود الورقية التي أسرف  الدو  في إهدارها، حيث  ان 1929

ال ظام ال قدي أنذاك قد أسس علي اقتراض غير حقيقي علي أسلاس أن اللدولار، أو ا سلترلي ي، 

وظهلرل  يعاد  قيمة الذهر في حبمص ووظائفص، فلما انكالف  الحقيقلة ملن علدم التعلاد  بي هملا،

 (20الفبوة، وقع  الأزمة.)
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 المبحث الثالث

 أنواع النقود ووظائفها

 المطلب الأول:  أنواع النقود

 أولا:  النقود الورقية    

ورل إلي  ان  ال قود في بداية ظهورها، نقود سلعية سا تاورل إلي نقود معدنية سا تا       

، واختفاء باعت ارها هي السائدة في عالا اليومنقود ورقية، وسأبين ه ا أنواع ال قود الورقية 

ة أنواع ود الورقيال قود السلعية وال قود المعدنية من معاملال ال اس في العالا بأسره تقري ا، وال ق

 -: ثيرة من أهمها ما يلي

 النقد النائب:  -1

المر تي  وهو ع ارة قيام الدولة بإهدار مقدار معي ان الورض ال قدي، وت ع في ال  ك      

 مية من الذهر لتكون تغاية لل قد الورقي الذي أهدرتص، وتمتاز هذه الأوراض بتداولها دون 

 (21انتقا  الذهر والف ة من ال تانة إبافة إلي سهولة عملها وعدم تعربها للسرقة.)

 :النقد الثقة  -2

إبافية لل قود دون أن بعد أن تحدد الدولة القيمة ال قدية ل قدها قد ت ار إلي إهدار  مية       

تتيد في تغايتها الذه ية، ودون أن ت فض القيمة ال قدية ل قدها معتمدة في تغاية البتء الذي لا 

يغط م ص بالذهر علي قوتها الاقتصادية، حيث يعت ر ما تملكص من مصانع ومتارع ونحوها، 

 (22.)وعلي قوتها السياسية، وعلي سقة ال اس ب قدها، وتعاملها بص، تغاية لص

 : النقد الْلزامي  -3

لقد توسع  الدو  في إهدار نقد الثقة إلي حد بلغ أن الأوراض ال قدية المتداولة تفوض      

أبعاف التغاية الم صصة لها، حتى أه ح ليس في مقدور بعض الدو  تل ية طلر من يريد 

لأفراد من تحويل م حيث م ع  برياانيا ا1931تحويل نقوده الورقية إلي ذهر إلي أن  ان عام 

أوراقها ال قدية إلي ذهر، وألتم  ال اس بالتعامل بهذه الأوراض التي في أيديها بالقيمة التي 

حددتها لها الدولة، وبقي تحويل ال قد الورقي إلي ذهر معمولا بص بين الدو  بحيث يبر علي 

إذا طل   الكوي  السعودية مثلا أن تحو  الريالال السعودية الموةودة لدي الكوي  إلي ذهر 

م حيث أوقف نهائيا لمتحدة الأمرريتاارد 15/8/1981ذلك، وي قي الأمر  ذلك إلي أن  ان يوم 

نيكسون رئيس الولايال المتحدة الأمريكية، تحويل الدولار إلي ذهر لافراد والدو  نتيبة أزمة 

لديها من الدولار  حل  في سعر الدولار، فسارع  الدو  إلي الولايال المتحدة طال ة تحويل ما

إلي ذهر، ولكن دون ةدوى، وهكذا سا فرض التعامل بال قد الورقي وأخذل الدو  راحتها في 

إهدار ال قود الورقية، حتى أدى الأمر ب ع ها إلي إهدار نقود ورقية دون أن تفكر بأمر 

                                                           
د.  28مرةللع سللابق والمعللاملال الماليللة المعاهللرة ص 20التغيللرال فللي قيمللة ال قللود والآسللار والعلللاج ص ((21

 رواس قلعة ةى مرةع سابق 
 المرةعيين السابقين بذال الموبعين ((22



الورقي  طغي ها أهلا وهارل نقودها هذه ذال قيمة نقدية محلية فربتها الدو  المصدرة لل قد

علي شعوبها، حتى إذا ما أخرة  هذه ال قود خارج حدود الدولة التي أهدرتها لا تكن لها أية 

 قيمة.

وهكذا هارل ال قود الورقية لا تمثل اليوم ذه ا ولا ف ة وإنما تمثل قوة شرائية فربية      

الذهر والف ة هي  الذهر والف ة، قد يصح ل ا أن نسميها   قيمة نقدية   ولذلك  ان    قود 

 (23في أحكامها لأنها تقوم مقامها وتلدي وظيفتها ال قدية في  ل شيء.)

 ثانيا: النقود الالكترونية 

ال قود الالكترونية هي مبموعة من ال روتو ولال أو التواقيع الرقمية التي تتيح للرسالة      

المكافئ الالكتروني لل قود  الالكترونية أن تحل محل ت اد  العملال التقليدية وبالتالي فهي تعد

 (24(التقليدية ولل قود الالكترونية عدة أشكا  وأنواع نذ ر م ها علي س يل المثا  ما يلي.

 ستيكية الممغ اةال ااقة ال لا  -1

 ال ااقال وهي بااقال مدفوعة سلفا تكون القيمة المالية م تنة فيها ويمكن است دام هذه       

تقليدية، ا من الا كال  ما يمكن است دامها للدفع في نقاط ال يع الللدفع ع ر الانترن  وغيره

 التي يتا ويمكن أن تعمل ال ااقال ال لاستيكية حيث يقوم المست دم سلفا بدفع مقدار من ال قود

واء أ ان ستمثيلها بصيغة الكترونية رقمية علي ال ااقة الذ ية،وع دما يقوم المست دم بالاراء 

 أو في متبر تقليدي يتا خصا قيمة الماتريال.ذلك ع ر الانترن  

 ونية الم رمبةال قود الالكتر  -2

و تكون أقد تكون المحفظة الالكترونية بااقة ذ ية يمكن تث يتها علي الكم يوتر الا صي      

لمالية قرها مرنا يمكن إدخالص في فتحة القرص المرن في الكم يوتر الا صي يتا نقل القيمة ا

اض في الأسو ( ع ر الانترن ، ويمكن است دام ال ااقال الذ ية للدفع ع ر الانترن  أو)م ص و إليص

عمل  ك الذي يالتقليدية ) لا بد من وةود سلاث أطراف: العميل أو التبون ، المتبر أو ال ائع، ال 

 الكترونيا ع ر الانترن (

 لمحفظة الالكترونية )الايك الالكتروني(ا  -3

مل بها، دنا التعاني هو المكافئ الالكتروني للايكال الورقية التقليدية التي اعتالايك الالكترو     

عتمده وهو ع ارة عن رسالة الكترونية موسقة وملم ص يرسلها مصدر الايك إلي مستلا الايك لي

ب ة إلي حساويقدمص لل  ك الذي يعمل ع ر الانترن ، ليقوم هذا الأخير بتحويل قيمة الايك المالي

لي عون دليلا ايك، سا يقوم بإلغاء الايك وإعادتص الكترونيا إلي مستلا الايك )حاملص( ليكحامل ال

 أنص تا هرف الايك.

      

                                                           
  (  المرةعين السابقين بذال الموبعين (23
 مرةع سابق 24، 23التغيرال في قيمة ال قود الآسار والعلاج  ((24



ولل قود الالكترونية متايا عدة م ها:  أن تكلفة تداولها زهيدة و ذلك لا ت  ع للحدود،  ما أنها 

   ( 25دفع الآم ة.)بسياة وسهلة الاست دام ومارع عمليال الدفع، وتابع عمليال ال
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 المطلب الثاني

 وظائف النقود

 -ولل قود عدة وظائف من أهمها ما يلي:

 ل قود وسيلة للت اد  وتحقيق الرغ الا  -1

 قود وحدة للقياس أو معيار للسلعال   -2

 ل قود مستودع للثروة أو أداة لاختتان القياا  -3

 (26والالتتامال ) ال قود قاعدة للمدفوعال الملةلة وتسوية الديون  -4

هذه أها وظائف ال قود في الفكر الاقتصادي المعاهر، لكن ما يدعو للف ر أن فقهاء       

(:  27ا سلام قد عرفوا هذه الوظائف في وق  م كر فهذا ابن القيا يقو  في إعلام الموقعين)

موا  فيبر أن الدراها والدنانير أسمان الم يعال، والثمن هو المعيار الذي بص يعرف تقويا الأ

يكون محدودا م  وطا لا يرتفع ولا ي  فض، إذ لو  ان الثمن يرتفع وي  فض  السلع لا يكن 

ل ا سمن نعت ر بص الم يعال بل البميع سلع، وحاةة ال اس إلي سمن يعت رون بص الم يعال حاةة 

 برورية عامة.

وقيا المتلفال   وقيل  ( يقو  ابن رشد   الذهر والف ة رؤوس الأموا 28وفي بداية المبتهد)

( وةاء شيخ 29ابن القيا وابن رشد  ان حبة ا سلام الغتالي قد ذ ر هذا المع ي في إحيائص،)

( ليل د ويوبح هذا المع ي ليل د للدنيا  لها س ق ا سلام وس ق الفقص 30ا سلام ابن تيمية)

  ا سلامي بمئال الس ين للفكر الاقتصادي المعاهر.  
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 الفصل الثاني

 وفاء الدين بالمثل أم بالقيمة

 أولا :

يملة إذا  ان الدين ذه ا أو ف ة فع لد سلداد اللدين يبلر رد المثلل ، بغلض ال ظلر علن اخلتلاف ق

سلواء  لان والدين بين يلوم العقلد ويلوم السلداد ، أو علدم اختلافهلا ، وهلذا باتفلاض علملاء الأملة ، 

 ،الدين سم ا لم يع ، أم سدادا لقرض ، أم مهرا ملةلا 

 والس ر في ذلك : 

 يلر بلال قصأن هذه الأشياء قيمتها ذاتية ، وسابتة علي مر العصور ، ونادرا ما يعتلري قيمتهلا تغ

 أو التيادة 

( :   ويبر على المستقرض رد المثلل فيملا للص مثلل ، لأن مقت لي 31قا  الايرازي فى المهذب )

 القرض رد المثل   

تقرض يرد المثل فلي المثليلال ، سلواء رخلص السلعر أو ( :   المس32وقا  ابن قدامة في المغ ي )

 غلا أو  ان بحالص   

 (:   ويبر رد المثل في المكيل والموزون لا نعلا فيص خلافا  33وقا  في المغ ي أي ا )

(:   و ذلك لو قا  : أقرب ي عارة دراها بدي ار ، فأعالاه عالرة دراهلا 34وقا  في الم سوط ) 

 ، فعليص مثلها ، ولا ي ظر إلي غلاء الدراها ، ولا إلى رخصها ، و ذلك ما يكا  أو يوزن   

 ثانيا :

 تلفة : ،  أوراض ال  ك ول السائدة في عصرنا فللمسألة أحوا  م إذا  ان الدين عملال ورقية 

 :  ىالحالة الأول

 الكساد :

 تعريف الكساد في اللغة : 
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 بيرول ، ل  ان . 
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ص ، فيقلا   سادا و سودا ، ومع اه : عدم الرواج لقلة الرغ لة فيل –بفتح السين  –من  سَد الايء 

فهلى  نقد  اسد و سيد ، أى غير رائج بلين ال لاس لقللة الرغ لة فيلص ، و سلدل السلوض ، للا ت فلق

  اسد و سيد ، ويقا  سلعة  اسدة ،

 (.35الكساد الفساد )وقيل : إن أهل 

 وواقع ال اس اليوم يل د هحة هذا الكلام ، فالكساد يأتى من الفساد .

 تعريف الكساد في اصطَح الفقهاء :

(:   وحلد الكسلاد أن تتلرك المعامللة بهلا فلي ةميلع الل لاد ، فلإن 36قا  التيلعي في ت يين الحقائق )

إذا لا ترج في بللدها ، فيت يلر ال لائع :   ان  تروج في بعض ال لاد لا ي ال ال يع ، لك ص يتعير

 إن شاء أخذه ، وإن شاء أخذ قيمتص  

 ويقا  : إن أهل الكساد الفساد 

والراةح : أن الكساد هو قيام الدولة بإباا  نوع من ال قلود ، بلأن يصلدر الأملر السللااني بعلدم 

 (37التعامل بص ، وبالتالي يسقط رواةها في ال لاد )

 الة الكساد : الوفاء بالدين في ح

 رة أوبيعللا أو إةللا -، وم للع التعامللل بال قلد السللابق ، وقللد تلا العقللد إذا أهلدر الحللا ا نقللدا ةديلدا 

 بال قد السابق فما الحكا ؟  –قربا 

وقد أةاب علي هذا السلا  الد تور على محيى الدين القره داغي في  تابص بحوث فلي الاقتصلاد 

 (: 38الاسلامي ، فقا  )

 الفقهاء في هذه المسألة علي أربعة هراء :اختلف 

 الرأي الأو  :

 وةوب ال قد الذى تا التعامل بص ، وهذا ما عليص ةمهور الفقهاء . 
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 الرأي الثانى :

يوسف من  وةوب قيمة ال قد القديا من الذهر يوم العقد ، وهذا رأي بعض علماء المالكية ، وأبو

 ااع . حمد بن الحسن الاي انى ، لكن من يوم الانقالأح اف ، ووةص للح ابلة ، ، وهذا راى م

 الرأي الثالث :

ي وةلوب قيملة السلللعة فلي ال يلع ونحللوه ، وقيملة ال قللد فلي القلرض ونحللوه ، وهلذا رأي المللازر

 وشي ص ع د الحميد الصائغ .

 الرأي الرابع :

ا نلت  هللذوةلوب ال قلد البديللد ملع قاللع ال ظلر علن القيمللة ، ةلاء فللي المعيلار المعلرب :   وقللد 

ونقل   ،ب ل سيص حين غيرل دراها السكة التى  ان بربها القيسي ، وبلغ  ستة دنانير المثقا  

ن  يرة ، و اإلي سكة أخرى ،  ان هرفها سلاسة دنانير للمثقا  ، فالتتم ابن ع د ال ر السكة الأخ

   فتوي   حبتص في ذلك ، أن السلاان م ع من إةرائها وحرم التعامل بها ، وهو خاأ في ال

 وهذا الذي حكاه اللد تور عللى محيلى اللدين القلره داغلي عبيلر ةلدا ، فكيلف يحكلى فلي مسلألة

 ،ربلع هراء الكساد حين يصدر الحا ا نقدا ةديدا ويم ع التعامل بال قد القلديا ،  يلف يحكلي ه لا أ

يلر والأعبر من هذا  لص  يف يرةح القو  بوةلوب ال قلد اللذي تلا التعاملل بلص ، فهلذا أملر عب

دار ان وتا إهلوغرير ، وأها من هذا  لص غير قابل للت فيذ لأن ال قد القديا تا الغاءه بأمر السلا

 نقدا ةديدا.

الصحيح في هذه المسألة حين يصدر الحا ا نقدا ةديدا ويصلدر أملرا بإلغلاء ال قلد القلديا فالوفلاء 

علي محي الدين القرة داغي  في هذه الحالة يكون بقيمة ال قد القديا وأعبر مما س ق أن الد تور

 سلع الأساسية(39ساض هذا الرأي في نفس الكتاب السابق)

 ي قلي لافقا  ما نصص   لا شك أن ال قود الورقية إذا الغيث بأمر رسلمي أو لأي سل ر هخلر فإنلص 

  لعمللال أواأمام العاقدين في الأداء إلا الرةوع إلي القيمة وق  العقد إما حسر اللذهر أو وسللة 

 ع الأساسية السل

وةوب  حديثا إليفإذا أهدر الحا ا نقدا ةديدا وم ع التعامل بال قد القديا فقد ذهر الفقهاء قديما و

 الوفاء بقيمة ال قد القديا الذي تا التعامل بص.

 والذي أراه في هذه المسألة والله اعلا.

 لابد من تفصيل في هذه المسألة 

 أولا :

 في عقد بيع فهل ي ال عقد ال يع أم لا؟ سم ا لسلعةإذا  ان الدين       

                                                           
 5/36بحوث في الاقتصاد ا سلامي  ((39



 للفقهاء رأيان في هذه المسألة:

 الرأي الأو :

 ذهر ا مام أبو ح يفة إلي أن ال يع ي ال

فإن  ان ال يع قائما مق وبلا رده، وإن  لان مسلتهلكا أو هالكلا رةلع ال لائع عليلص بقيمتلص فالكسلاد 

 (40)هالكا وي قي ال يع بلا سمن وعدم الرواج إنما يوةر فساد ال يع لأنص حي ئذ يصير

 الرأي الثاني:

ذهر أبلو يوسلف ومحمدوالالافعي وأحملد إللي أن ال يلع لاي الل لأن العقلد وقلع هلحيحا وتعلذر 

 (41التسليا بالكساد وأنص لا يوةر الفساد)

 سانيا:

  ان ال يع لاي ال فما الواةر ه ا؟ هل يبر وفاء الدين بالمثل أم بالقيمة؟ إذا     

اد فيق والرشعلي هذا السلا  نستعين بالله عت وةل، ونستمد م ص الهداية والسداد، والتو وللإةابة

 ونقو :

 -للفقهاء ه ا رأيان:

 الرأي الأو  

ذهر ةمهور الفقهلاء ومل ها المالكيلة والح ابللة وأبلو يوسلف ومحملد وغيلرها إللي أن وفلاء      

 (42الدين في حا  الكساد يكون بالقيمة لا بالمثل)

بي ر-  ولو استقرض فلوسا فكسدل فعليص مثلها ع د أبي ح يفة 7/395في بدائع الص ائع وقا  

 ع د أبي يوسف ومحمد رحمهما الله عليص قيمتها.و -الله ع ص

 

 

 

 

 الرأي الثاني 

                                                           
وال  اية شرح الهداية 1/224القدوريوالبوهرة ال يرة علي م تصر 7/154فتح القدير للكما  بن الهمام  ((40

8/412 
 2/51لكتاب والل اب شرح ا 8/413وال  اية شرح الهداية  7/154فتح القدير  ((41
 5/230وشرح م تصر خليل  4/533وحاشية ابن عابدين  7/154وفتح القدير  22/34الم سوط للرخسي  ((42

أحمد  والكافي في فقص ا مام 4/244قدامص والمغ ي  بن  1/411وشرح الم هج الم ت ر إلي قواعد المذهر 
 3/315و ااف الق اع عن متن ا ق اع 2/72



(  للي أن قلا  وفلاء اللدين فلي حللا  43ذهلر ا ملام أبلو ح يفلة خلافلا لبمهلور الأح للاف والالافعية)

 بالقيمة.الكساد يكون بالمثل لا

 4/289:44قا  في ال با الوهاج 

   ولو اقترض نقدا فأبال السلاان المعاملة بص فليس لص غيره  

 (45)9/282وقا  ال ووي في المبموع

   

 بلص  اللرأي ذا باع ب قد معين أو ب قد مالق، وحمل اه علي نقلد المللك فأبالل السللاان المعامللةإ  

  -الرةح:

 ن بالقيملةوالرأي الراةح ما ذهر إليص ةمهور الفقهاء من أن الوفاء بالدين في حا  الكساد ويكلو

 ة لص ، ولا قيملا بالمثل وهذا مما لاشك فيص لأن ال قد القديا قد ألغي بأمر السلاان فأه ح  العدم

 اللدائن ولاوالقو  بأن الوفاء بالدين حا  الكساد ويكون بالمثلل لابالقيملة فيلص بلرر محقلق ب     

 يرفع هذا ال رر إلا وفاء الدين بالقيمة لابالمثل والله أعلا.

 ثالثا:

 :أي وقت يعتبر للقيمة 

 قيمة؟يعت ر لل  إذا  ان الراةح أن الوفاء بالدين حا  الكساد يكون بالقيمة لا بالمثل فأي وق      

 هل يكون الوفاء بالقيمة يوم العقد أم يوم الانقااع؟

 للفقهاء رأيان:

 الرأي الأو :  قا  أبو يوسف وبعض المالكية وبعض الاافعية

 ون بص   لأنص م م يبر الوفاء بالدين في حا  الكساد بالقيمة، وتحديدا القيمة يوم العقد             

 

بن الحسن الاي اني من الأح اف وبعض المالكية وبعض الاافعية إلي  الرأي الثاني:  ذهر محمد 

( وهلذان الرأيلان هملا أشلهر 46أن الوفاء يكون بالقيمة يوم ا نقااع لأنص وق  ا نتقلا  إللي القيملة)

 ما قيل وه اك وةوها وهراء أخر غير هذين الرأيين الذين ا تفي بهما ه ا 
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وا ختيللار  9/13، 7/129والمحلليط ال رهلاني فللي الفقللص ال عمللاني  4/296، 3/85الهدايلة شللرح بدايللة الم تللدي  ((46
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 7/179المالر



 الحالة الثانية 

 تغير قيمة العملة

مالية،  إذا ارتفع  قيمة العملة أو ان ف   فكيف تلدي الديون، ما  ان م ها في معاملة      

 وما  ان م ها في قرض؟

 وللإةابة علي هذا التساؤ ، استمد من الله العون والتوفيق وأقو :

ظاهر وات ح فيما س ق أن الأهل في ق اء الديون أن تلدي بالمثل لابالقيمة، وهذا وابح     

ر في حا  س ال القيمة وبالاحري قيمة العملة التي تم  بها المعاملة، أو حدث تغير يسيفي 

 يرا  يف  قيمتها. ولكن إذا  ان التغير   ير في قيمة العملة، أو  ما ع ر فقهائ ا  ان الغ ن 

 يلدي الدين؟

 هل يلدي الدين بالمثل أم بالقيمة؟

 التغير الملسر أو الغ ن الفاحش.وق ل ا ةابة علي هذا اللا  يبر توبيح مقدار 

 مقدار التغير الملسر:

ليس  ل تغير ملسر في هحة العقد، فالتغير اليسير لا قيمة لص في هحة وسلامة العقد،      

(} 47ويكون العقد هحيحا بالرغا من التغير القليل أو الغ ن اليسير. قا  القرط ي  في تفسيره )

ا الدين، إذ هو من باب ال داع المحرم شرعا في  ل ملة، الغ ن في الدنيا مم وع بإةماع في حك

لكن اليسير م ص لا يمكن الاحتراز ع ص لأحد فم ي في ال يوع إذ لو حكم ا برده ما نفذ بيع أبدا، 

لأنص   لا ي لو م ص، حتى إذا  ان  ثيرا أمكن ا حتراز م ص فوةر الرد بص،والفرض بين القليل 

 (48م{)والكثير أهل في الاريعة معلو

تغير مقدار ال فالتغير اليسير لا أسر لص في هحة العقد ، والتغير الك ير ملسر في هحة العقد ، فما

 الملسر ؟ 

 للفقهاء رأيان في تحديد التغير الملسر في هحة العقد :

 الرأى الأو  : المعيار المحدد 

 ومحدد من ق لذهر أهحاب هذا الرأى إلي أن المعيار الملسر في هحة العقد معيار ةامد 

 ا الحد الاراع الحكيا ، ولكن القائلين بالمعيار المحدد ، اختلفوا فيما بي ها في مقدار هذ

فذهر ةمهور المالكية وبعض الح ابلة إلي أن مقدار التغير الملسر هو الثلث ، فباء في تفسير 

  والفرض بين القليل والكثير أهل في الاريعة معلوم ، فقدر علماؤنا الثلث لهذا  49القرط ي :

 الحد   

                                                           
 ، مرةع سابق . 18/138تفسير القرط ي  ((47
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 فقا  :   وذهر نصير ال ل ي إلي التفريق بين أنواع المعقود عليص في مقدار وحد التغير الملسر

 مس ، إن ما يتغابن فيص ال اس في العروض نصف العار ، وفي الحيوان العار ، وفي العقار ال

 وما خرج ع ص فهو فاحش   

سا بين س ر هذه التفرقة بأنها تعود إلى أن التصرف يكثر وةوده في العروض ، ويقل في 

 (50العقار ويتوسط في الحيوان ، و ثرة الغ ن لقلة التصرف   )

وذهر بعض الاافعية إلي تحديد التغير الملسر أو الغ ن الفاحش بال مس فقا  ابن حبر الهيتمي 

(:   الغ ن الفاحش هو ما لا يحتمل في المعاملة  درهمين في عارة ، لأن 51محتاج )في تحفة ال

 ال فوس تاح بص ، ب لاف اليسير  درها فيها  

وع د الأح اف في رواية الغ ن الفاحش أو التغير الملسر هو ال صف فما فوقص فقا  في البوهر 

 (:   ولا يلتمص تحمل الغ ن الفاحش وهو ال صف   52ال يرة )

 (53في رواية ع د الاح اف  التغير الملسر فى العقد أو الغ ن الفاحش هو ال صف فما فوقص )

 الرأى الثانى :

 المعيار المرن 

الاارع  وإذا  ان أهحاب الرأى الأو  قد ذه وا إلي أن المعيار الملسر هو معيار محدد من ق ل

 بال صف أو الثلث أو ال مس أو العار .

معيار م حا هخر وطريقا مغايرا فى توبيح مراد الاارع بالمعيار فقد نحا أهحاب هذا ال

الملسرفى العقود هو معيار مرن يحدده العرف المعت ر من ق ل الاارع ، وقد ذهر إلي هذا 

 . 54الراى الح فية في الماهور من مذه ها 

 (56) الاافعية وأ ثر (55)رأي في والمالكية

  ع ص التحرز يمكن لا من اليسير الغ ن:  (57)الم تار لتعليل الاختيار في ةاء

 بأن بع ا بع ها فيص يغ ن ما أي فيص ال اس يتغابن ما هو اليسير الغ ن:  (58)الرائق ال حر وقا 

  فيص ال اس يتغابن لا ما وهو الفاحش ب لاف، غ  ا أحد  ل يعده ولا يتحملوه

                                                           
 ، مرةع سابق .  1/307( البوهرة ال يرة على م تصر القدوري  (50
 ، مرةع سابق .  5/316تحفة المحتاج  ((51
 ، مرةع سابق 1/26(  البوهرة ال يرة علي م تصر القدوري (52
،  3/66ن مرةع سابق . وحاشية ابن عابدين  1/54، مرةع سابق . ومراقي الفلاح  1/171( ال حر الرائق (53

  مرةع سابق .  
 ، 1/45ن وت يين الحقائق  1/23، والاختيار لتعليل الم تار 1/138( المحيط ال رهاني في الفقص ال عماني  (54

 .   7/169وال حر الرائق 
 البليل وم ح 3/508 الصغير الارح علي الصاوي وحاشية 4/472 خليل تصرم  شرح البليل مواهر(  (55

 5/219 خليل م تصر شرح
 5/316 المحتاج وتحفة 2/322 شباع أبي ألفاظ حل في وا ق اع 1/135 لل ووي الاال ين م هاج ( (56
  ، مرةع سابق 5/68الاختيار لتعليل الم تار (  (57



، الفاحش الغ ن أي – تقديره في الأهحاب اختلف وقد:   (59)البليل مواهر في الحااب وقا 

 أنص علا فما، التبار بين العادة فيص المعت ر وإنما، لص حد لا:  قا  من فم ها – الملسر أوالتغيير

 عن خرج وما، بإتفاض  للمغ ون يقا  فلا فيص وي تلفون بي ها وقوعص يكثر الذي التغابن من

  بال يار فيص فالمغ ون المعتاد

 :الراةح الرأي

 غ  لا أو مللسرا اتغيلر مبتمعلا علدهي فملا اللراةح هلو الثاني الرأي أن. أعلا والله – لي وي دو    

   هلا ، غ  لا فلي سللعة غير يكلون لا قلد سللعة فلي غ  لا  لان وما، هخر مبتمع  ذلك عدهي لا فاحاا

نصلاف    والرأي الأو  وإن  ان أوبح وأيسر نظريا وعمليا، إلا أن الثاني أقرب إللي العلد  وا 

عده  واعت ار مصالح ال اس وبالأحري وأن العرف الصحيح لص اعت ار في الارع فالراةح ان ما

 العرف غ  ا فهو غ ن وما لا يعت ره العرف غ  ا فالعقد هحيح. والله أعلا.

 يفية أداء بعد أن ظهر ل ا أن التغير الملسر في إم اء العقد هو ما عده العرف غ  ا فاحاا فما 

 غيرا ملسرا في قيمة العملة؟ الدين إذا وقع ت

 -للفقهاء ثَثة آراء في هذه المسألة:

 الرأي الأول:

قيمتص، فالواةر علي المدين سداده هو نفس ال قد المحدد في العقد الدين يلدي بمثلص لا ب     

سواء  ان هذا الدين قربا أم عقد معاملة من المعاملال الماروعة، وذهر إلي هذا ةمهور 

 (63(والح ابلة)62( في الماهور ع دها والاافعية )61(والمالكية)60لح فية )الفقهاء من ا

 :الأدلة

 استد  أهحاب هذا الرأي بالم قو  وا ةماع والمعقو .     

 أولا المنقول:

قا :     أبيع ا بل بال قيع فأبيع بالدنانير  -ربي الله ع هما  -حديث ع د الله بن عمر   -1

وهلو  -هللي الله عليلص وسللا  -فأتي  ال  ي  وأخذ الدراها وأبيع بالدراها وأخذ الدنانير 

يريد أن يدخل حبرتص فأخلذل بثوبلص فسلألتص؟ فقلا : } إذا أخلذل واحلد م هلا بلالأخر فللا 

                                                                                                                                                                      
  ، مرةع سابق .  3/144( ال حر الرائق شرح   ت الدقائق (58

  ، مرةع سابق . 4/472مواهر البليل شرح م تصر خليل  )59(
 4/143، ت ين الحقائق5/242بدائع الص ائع  14/32والم سوط  158، 7/157( فتح القدير للكما  بن الهمام (60

وال يان  2/645افي في فقص أهل المدي ة والك 3/131والتهذير في اختصار المدونص 3/51( المدونص (61

  4/340مواهر البليل  4/462والتحصيل
 2/85والمهذب للايرازي1/99والت  يص في الفقص الاافعي  359، 1/343( الأش اه وال ظائر للسيوطي (62
والروض  4/358والارح الك ير علي متن المق ع  4/244والمغ ي لابن قدامص  3/73( اعلام الموقعين (63

 1/362ربعالم



لا بأس أن تأخذ بسعر يومها ما لا تفترقا وبي كما  وبي ص بيع{ وفي رواية } يفارقك وبي ك

  (64شيء{ )

 -وجه الدلالة:

يص وسلا ق ل أ ثر هلي الله عل -هذا نص ن وي مقدس قالص رسو  ا سلام محمد بن ع د الله     

ن يعرف أق ل من ألف وأربعمائة عام يعالج فيص ماكلة الت  ا وان فاض القيمة الارائية لل قود 

 العالا الت  ا بمئال الس ين وهذه واحدة من مفاخر ا سلام التي لاتحصي.

ي الدين يلدوهذا الحديث عمدة في هذا ال اب، فهو يفيد وةوب أداء الدين بمثلص لابقيمتص، ف     

 بمثلص أيا  ان نقدا أو معدنا أو أي سلعة من السلع، ولا يبوز أداء الدين بقيمتص.

في الصحيحين أن رسو   -ربي الله ع هما  -سعيد ال دري وأبي هريرة حديث أبي   -2

الله هلي الله عليص وسلا أستعمل رةلا علي خي ر فباءه بتمر ة ير، فقا  رسو  الله 

عليص وسلا } أ ل تمر خي ر هكذا؟{ قا  لا والله يا رسو  الله إنا ل أخذ الصاع من هذا 

سو  الله هلي الله عليص وسلا : لا تفعل بع بالصاعين، والصاعين بالثلاسة ، فقا  ر

 (65البمع بالدراها، سا ابتع بالدراها ة ي ا { )

 

 

 -وجه الدلالة:

لرديء  ان عرف المبتمع الباهلي م ادلة هاع من التمر البيد )الب ير( بصاعين من التمر ا  

ةوب ص وسلا والله علي ) االبَمِع ( ، وذلك اعت ار للقيمة ، وإهمالا للمماسلة ، فأوةر ال  ي هلي

 مراعاة المماسلة وعدم ال ظر إلي القيمة، وذلك تفاديا لحرمة الربا.

                                                           
حديث ابن عمر ربي الله ع هما أخرةص أبو داود في س  ص في  تاب ال يوع باب اقت اء الذهر من الورض  ((64

[ وابن 1242] 2/535[ والترمذي في س تص في  تاب أبواب ال يوع باب ما ةاء في الصرف 2354] 3/250
 9/390في مس ده وأحمد [ 2262] 2/760ماةص في س تص في  تاب التبارال باب اقت اء الذهر من الورض 

[ والدرامي في س  ص في  تاب 6427] 10/469[ ، 6239] 10/359[ ، 5559برقا ] 9/393[ و5555برقا ]

[ 2285] 2/50[ والحا ا في المستدرج 2623] 3/1681ال يوع باب الرخصة في اقت اء الورض من الذهر 
 سلا.وقا  هذا حديث هحيح علي شرط مسلا ولا ي رةاه وقا  الذه ي علي شرط م

[ ، 2201برقا ] 3/77حديث أبي سعيد ال دري وأبو هريرة ربي الله ع هما أخرةص ال  اري في هحيحة  ((65

[ وأحرةص مالك في الموطأ وال سائي 1593] 3/1215[ ومسلا في هحيحة 4244] 5/140[ ، 2302] 98 /3
  في س تص وابن ح ان في هحيحة وقا  الأل اني هحيح



 ثانيا : الْجماع:

  ع الفقهاءواستد  القائلون بوةوب الوفاء بالدين بالمثل لا بالقيمة علي هحة قولها بإةما     

غل  فعليص رد مثل ما ( :   ولو لا تكسد لك ها رخص  أو 66فقا  الكاساني في بدائع الص ائع )

 ق ض بلا خلاف   

 المعقول : : ثالثا 

 أهحاب هذا الرأى من المعقو  بأ ثر من دليل :استد  

 توقي ال لاف وال تاع -1

 والمدين، يبر الوفاء بالدين وسداده بالمثل لا بالقيمة، وذلك هو الأسلا والأحسن للدائن

تاع ت ين إلي ال لاف والاقاض وال  لأن القو  بوةوب سداد الدين بالقيمة لا بالمثل يلدي

اختلاف بالدائن والمدين، وذلك لعدم وةود معيار ساب  يحدد القيمة، والتي ت تلف  ثيرا 

 التمان والمكان، فيبر سداد الدين والوفاء بص بالمثل لا بالقيمة.

 الرفق بالمدين  -2

لقيمة لا وسداده باوالقو  بأن المدين لا يقترض إلا لفقره وحاةتص، بوةوب الوفاء بالدين 

لقرض بالمثل تحميل للمدين الفقير لفروض الت  ا وان فاض القوة الارائية لل قود، وا

 شرع للرفق بالفقير فالقو  بوةوب الوفاء بالقيمة لابالمثل عكس مراد الاارع من

 ارع.القرض فيكون الوفاء بالمثل   بالقيمة رفقا بالمدين الفقير وإنفاذا لمراد الا

 

 ي هذه الأدلة:للرد عل

وتها هذه الأدلة  لها ليس  محل ال تاع  ، بل هذه الأدلة  لها حتى علي س يل هحة س      

 ليسير وهحة دلالتها علي المراد وإن  ان في ذلك مقا    ير، فهذه الأدلة توبح حكا الغ ن ا

 وما نحن بصدده هو الحكا الغ ن الفاحش.

 الرأي الثاني:

                                                           
، وأي ا في ال  اية شرح  1/224، وحكى هذا ا ةماع أي ا في البوهرة ال يرة  5/242بدائع الص ائع  ((66

 .  1/414الهداية 



حا  تغير قيمة العملة يكون بالقيمة لا بالمثل ، قا  بهذا أبو يوسف  من الوفاء بالدين في      

( ع دها ، ةاء في ال حر الرائق :  إذا غل  الفلوس أو رخص  فع د 67الأح اف وعليص الفتوي)

ا مام الأو  ليس عليص غيرها، والثاني عليص قيمتها يوم ال يع والق ض وعليص الفتوي، وهكذا في 

(   68بالغتو إلي الم تفي  وقا  بص ا مام مالك   ما حكاه ع ص في المدونة ) الذخيرة وال لاهة

أرأي  إن اشتري  سلعة بدانق فرخص  الفلوس أو غل   يف أق ية؟  أعلي ما  ان من سعر 

الفلوس يوم وقع ال يع بي  ا، أو علي سعر الفلوس يوم أق ص في قو  مالك{ وقا  بدر الدين 

 (   الواةر في القرض القيمة   69ثور في القواعد الفقهية )التر اي الاافعي في الم 

-وهو وةوب الوفاء بالدين في حا  تغير قيمة العملة بالقيمة لا بالمثل  –وحكي هذا القو  أي ا 

 (70عن شيخ ا سلام ابن تيمية  حيث قا  ربي الله ع ص)

علي أخذه ناقصا   إذا أقربة أو غص ص طعاما، ف قص  قيمتص فهو نقص ال وع، فلا يب ر 

لاف ما مع اختفيرةع إلي القيمة وهذا هو العد  فإن المالين إنما يتماسلان إذا استول قيمتهما، وأ

 القيمة فلا تماسل  

 الأدلة:      

 استد  أهحاب هذا الرأي علي هحة ما ذه وا إليص بالم قو  والمعقو .     

 أولا المنقول :

 (152لأنعام: )ابالقسط لا تكلف نفسا إلا وسعها { وأوفوا الكيل والميزانقال تعالي:}   -1

   وجه الأدلة:

في هذه الآية أمر وابح من الله عت وةل بإيتاء ال اس حقها  املا وإعااءها حقوقها تامة       

 (71بالعد  الذي هو المراد بالقسط في الآية )

                                                           
 (ه 709: المتوفى) المصري نبيا بابن المعروف محمد، بن إبراهيا بن الدين تينل، 6/219( ال حر الرائق (67

،  (هلل  1138 بعللد ل) القللادري الح فللي الاللوري علللي بللن حسللين بللن لمحمللد الرائللق ال حللر تكملللة: هخللره وفللي
،  3/540الفلائق وال هلر.  الثانيلة: الا علة،  ا سللامي الكتلاب دار: ال اشلر، عابلدين لابلن ال الق م حة: وبالحاشية

 لكتللرا دار: ال اشلر،  ع ايلة علتو أحملد: قيلحقت،  (هل 1005 ل) الح فلي نبليا بلن إبلراهيا بلن عملر اللدين سلراج

 بق ، مرةع سا 4/533وحاشية ابن عابدين  . م2002 - ه 1422 الأولى،: الا عة،  العلمية
 ، مرةع سابق . 3/52( المدونص (68
 التر اي بهادر بن الله ع د بن محمد الدين بدر الله ع د يب، لأ 3/155ور في القواعد الفقهية ث( الم  (69

 م1985 - ه 1405 الثانية،: الا عة،  الكويتية الأوقاف وزارة: ال اشر،  (ه 794: المتوفى)
  6/210( الدرر الس ية في الأةوبة ال بدية (70



ن ف   القيمة ومن العد  في القرض أن من أعااك م لغا من الما  علي س يل القرض سا ا

 (72الارائية لل قود أو ارتفع  أن يأخذ الدائن قيمة ما أعاي بالعد  بلا زيادة أو نقصان)

 المناقَّة:

قيمة م   ط وال بأن العد  في الوفاء بالمثل لا بالقيمة لأن المثلويمكن أن ي اقش هذا الدليل      

 غير م   اة فتق ي إلي الم ازعة.

أبتلي  ام إلا ماآمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنع ياأيها الذين قال تعالي: }  -2

 (1عليكم غير محلي الصيد وأنتم حرم إن اللَّ يحكم ما يريد {)المائدة: 

 وجه الدلالة:

مرل بذلك أالوفاء بالدين واةر سواء  ان قربا أم معاملة لأنص يعد عقدا واةر الوفاء  ما      

وةل  ر الله عتع للدائن مقدار الدين  املا  ي يعت ر ممتثلا لأمالآية الكريمة وعلي المدين أن يدف

 لقيمة.الا بأداء إفإذا تغيرل العملة بال قص أو بالتيادة فأدي المدين المثل فلا يعت ر موفيا بالدين 

 المناقَّة:

الاستدلا  بهذه الآية أ ثر بعدا من الاستدلا  السابق فإذا ةري عقد بين زيد وعمرو استلتم      

ذلك العقد حقا لأحدهما علي الآخر، فهل يكون من الوفاء بهذا العقد أن يرتر علي الملتتم بالحق 

للملتتم لص زيادة عليص أو العكس؟ فلا شك أن الوفاء بالعقد يع ي تأدية ما يقت يص العقد دون زيادة 

 (73أو نقص إلا فيما ترابيا عليص مما لا محذور في اعت اره شرعا)

 الْجابة:

لا زيادة ولا الوفاء بالدين يكون بالقيمة لا بالمثل والقيمة هي مقدار الدين على الحقيقة ب     

الراةح ال قود ف نقصان أما الوفاء بالدين بالمثل فقد يكون بالتيادة أو بال قصان فى حالة تغير قيمة

 والصحيح هو الوفاء بالدين بالقيمة لا بالمثل والله أعلا . 

 ثانيا: المعقول
                                                                                                                                                                      

 أبو،  غالر بن  ثير بن يتيد بن ةرير بن محمدل ، القرهن تأويل في ال يان ةامع،  12/224تفسير الا ري  ((71

 الأولى،: الا عة،  الرسالة ملسسة: ال اشر،  شا ر محمد أحمد: قيحقت،  (ه 310: المتوفى) الا ري ةعفر
 م 2000 - ه  1420

من بحث للد تور ع د الرحمن ع دا لله ال ميس بع وان تغير قيمة ال قود وأسره علي الديون م اور بمبلة  ((72

 (24ال حوث والدراسال الارعية ببامعة ش دي بالسودان العدد )
  تغير قيمة ال قود وأسره علي الديون للد تور ع د الرحمن ال ميسي مرةع سابق ((73



سداد الدين بالقيمة يرفع ال رر عن  ل من الدائن والمدين والقاعدة الارعية  الكلية لا       

 75( وقرير م ها ال رر يتا  74برر ولا برار)

لى قرض أو عالمترتر  –وإزالة ال رر يكون بالوفاء بالدين بالقيمة لا بالمثل لأن الوفاء بالدين 

لة بال قص يلحق ال رر بالمدين ونفى ال رر بالمثل فى حالة تغير قيمة العم –معاملة 

 المثل بوال رار فى هذه الصورة و ذلك إزالة ال رر لا يكون إلا بالوفاء بالدين بالقيمة لا 

 الم اقاة :

ونوقش هذا الدليل بأن ال رر لا يتا  بال رر والظلا لا يتا  بالظلا فاالما أن المدين لا يكن 

التتم بأدائها ، والمسعر هو الله س حانص وتعالى  والالتتام  س  ا فى ان فاض قيمة العملة التى

بالحق والوفاء بص يكون بما التتم بص المدين فى ذمتة وهو معلوم القدر والصفة وأةل الوفاء بص ، 

والقو  بالوفاء بالدين بالقيمة لا بالمثل ، قد تأتي بالتيادة أو بال قص علي قدر الدين المعلوم سلفا 

 ( . 76يل  زالة ال رر إلا بالوفاء بالدين بمثلص قدرا وهفة )، وليس من س 

 ا ةابة :

 ويباب عن هذه الم اقاة بالآتي :

ص ، لا بقيمت إذا تغيرل قيمة العملة بالتيادة أو ال قص فلا مبا  للقو  بوةوب تأدية الدين بمثلص

ع ين ولا رفائن أو بالمدلأن القو  بوةوب الوفاء بالمثل فى هذه الحالة إما أن يلحق ال رر بالد

 لل رر ولا إزالة لص إلا القو  بوةوب الوفاء بقيمة الدين لا بمثلص .

 الدليل الثالث من الأدلة العقلية لأهحاب الرأي الأو  

                                                           

رواه ع لص أبلو سلعيد   -هللي الله عليلص وسللا  -هذه قاعدة فقهية من القواعد الفقهية الكلية وأهللها حلديث لل  لي ( 74)

 ال دري وابن ع اس  وع اده بن الصام   وعائاص وغيرها
[ ، 3079بللرقا ]  4/51وأخللرج حللديث لا بللرر ولا بللرار عللن أبللى سللعيد ال للدري الللدار قا للى فللى سلل  ص  

للذه ي ووافقلص ا،   [  وقا  هذا حديث هحيح ا س اد على شلرط مسللا2345برقا ]  2/66ك والحا ا فى المستدر

محقلق  [ وقلا 3160بلرقا ] 7/259في التل يص . وأخرةص أي ا أبو بكر اللدي ورى فلى المبالسلة وةلواهر العللا 
 الكتاب رةالص سقال والحديث هحيح

 الصللالحي الدماللقي المللرداوي سللليمان بللن علللي الحسللن أبللو الللدين علللاءل ، 8/3846( التح يللر شللرح التحريللر (75

: ل اشللرا،  السلراح أحملد. د القرنلي، علوض. د الب لرين، الللرحمن ع لد. د: المحقلق،  (هل 885: المتلوفى) الح  للي
.  1/41شل اه وال ظلائر للسل كي . والأ م2000 - هل 1421 الأوللى،: الا علة،  الريلاض/  السلعودية - الرشد مكت ة

 .  1/72. والأش اه وال ظائر لابن نبيا  1/83و  1/7والأش اه وال ظائر للسيوطي 
  ( تغير قيمة ال قود وأسره علي الديون للد تور ع د الرحمن ع د الله ال ميس ، مرةع سابق . (76



ذا أمر . يبر أن يكون الوفاء بالدين بالمثل فى حالة تغير قيمة العملة تغيرا ملسرا  ، وه3

 القو  ، أدلة قوية لا ي ازع فيها أحد وم ها : وابح لا ل س فيص ، ويل د هحة هذا

دة ونتيد أن القو  بسوى ذلك وهو الوفاء بالقيمة ربا هريح وسواء  ان التغير بال قص أو التيا

 الأمر وبوحا ف قو : 

 %50إذاٌ اقترض إنسان ألف ة ية وحان موعد السداد بعد عام وفى هذا العام  ان الت  ا 

عد أن وةر على المدين أن يرد الألف ة يها ألف وخمسمائة ة يها بوالقو  بالوفاء بالقيمة ي

لوفاء ، وهذا هو عين الربا ، وهذا يل د ويرةح وةوب ا %50إن ف   القيمة الارائية لل قود 

 بالدين بالمثل لا بالقيمة حتى لا نقع فى الربا 

 الرد :

وقع ير قيمة العملة لا يهذا الكلام غير هحيح ، والقو  بوةوب الوفاء بالقيمة فى حا  تغ

 المتعاملين بص فى الربا 

 -ويوبح ذلك ما يلى :

ة ا لا زيادالربا هو التيادة على رأس الما  فى حا  تغيرل قيمة ال قود أم لا تتغير ، وه  -1

ى هاار إلية فالدائن يأخذ قيمة دي ص بلا زيادة ولا نقصان والتيادة الحاهلة فى المثا  الم

ن إلا كل فقط وليس  زيادة حقيقية لأن الدائن لا يأخذ من المديزيادة فى الصورة والا

فه ا  مقدار دي ص ويتيد الأمر وبوحا فى حالة س ال قيمة ال قود أو  ان التغير يسيرا

 يأخذ الدائن مالص فقط

لمدين إلا فه ا ليس على ا –وهو نادرا ما يقع  –ويكون الأمرأوبح فى حالة ارتفاع قيمة ال قود 

 ن أي ا قيمة الدي

صح ييادة ولا نقصان ، ولا الربا زيادة ماروطة وهذا الارط هو تساوى القيمة بلا ز  -2

 . وهو التيادة هو الوفاء بالقيمة وهى المساواةيبوز القو  بان الربا ولا 

 فث   بهذا أن القو  بوةوب الوفاء بالقيمة ليس ربا .          

 (77قا  الد تور على محى الدين القره داغى) -3
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  يمكن أن ناترط أن يكون الرد بغير العملة التى تا بها العقد فى حالة التيادة وهذا هو 

الراةح فمثلا لو  ان محل العقد ليرة ل  انية فليكن الرد ع د التيادة أو ال قص بالريا  أو 

الدولار أو بالب ية وهكذا فاستيفاء اللدراها بلدلا ملن اللدنانير وبلالعكس أملر معتلرف بلص 

واسللتدلوا علللى  –ملل ها الح فيللص والمالكيللة والاللافعية والح ابلللة  –ور الفقهللاء ع للد ةمهلل

حيث قا : }     أبيع ا بل بال قيع  -ربي الله ع ص-ةوازه بأدلة ، م ها حديث ابن عمر

فأتيل  ال  لي هللي الله عليلص  فأبيع بالدنانير وأخذ الدراها وأبيع بالدراها وأخذ اللدنانير 

ل حبرتلص فأخلذل بثوبلص فسلألتص؟ فقلا : } إذا أخلذل واحلد م هلا وسلا وهو يريد أن يلدخ

لا بلأس أن تأخلذ بسلعر يومهلا ملا للا  بالأخر فلا يفارقك وبي ك وبي ص بيع{ وفي روايلة }

 (78تفترقا وبي كما شيء{)

 

( :   احتلف ال اس في اقت اء الدراها من الدنانير فذهر أ ثر أهل 79قا  ال اابي)

من ذلك أبو سلمة بن ع د الرحمن وابن ش رمص و ان ابن أبي العلا إلي ةوازه ، وم ع 

ولا ي الوا ذلك بأغلي أو  ليلي بكرة ذلك إلابسعر بومة ، ولا يعت ر غيره السعر، 

 .   أرخص من سعر اليوم

 (:   والتقييد بسعر اليوم علي طريق الاستح اب 80قا  الحافظ الس دي) 

عمر ربي الله ع هما.   ولأن هذا ةري ( : معلقا علي حديث ابن 81قا  ابن قدامة )

مبري الق اء، فقيد بالمثل  ما لو ق اه من الب س ، والتماسل ه ا من حيث القيمص 

 لتعذر التماسل من حيث الصورة   

:   وإذا أتلف حليا وزنة عارة وقيمتص عارون فقد نقل  82وةاء فى الارح الك ير

أهحاب ا وةهين فيما يلتمة : أحدهما : أنص ي من العين بوزنها من ة سها سواء  ان 
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ذلك نقد ال لد أو لا يكن ، لأن لو بم ا الكل بالب س لقابل ا عارة ب عارون وذلك ربا 

 ن  ان من ة سص   وأهحهما ع دها : أنص ي من البميع ب قد ال لد ، وإ، 

 

ل هو فكل هذا وغيرة الكثير يث   أن القو  بوةوب الوفاء بالدين بالقيمة وليس بالمث

 الراةح ، وليس فيص ربا ولا ش هة ربا . والله أعلا 

 

 الرأى الثالث : 

سداد ذهر أهحاب هذا الرأى إلى التفريق بين تغير قيمة ال قود أس اء الأةل المحدد ل

 غير الحاهل بعد انتهاء فترة الأةل المحدد لسداد الدين الدين ، وبين الت

وإذا فقالوا : إذا وقع التغير فى قيمة ال قود اس اء فترة الأةل فليس للدائن إلا المثل ، 

ما طلتص، وممن حصل التغير بعد الأةل المحدد لسداد الدين فعلى المدين القيمة بس ر م

 .(84الله سليمان الم يع ) والايخ ع د(، 83قا  بهذا الرأي الد تور يوسف قاسا )

  -الأدلة :

 واستد  أهحاب هذا الرأي بالآتي : 

 أن رسو  الله هلي الله عليص وسلا قا  :}  -ربي الله ع ص  -روى أبو هريرة  – 1

 (85مال الغ ي ظلا {)

}لي الواةد  -هلي الله عليص وسلا  –وعن الاريد بن سويد الثقفي قا  : قا  رسو  الله 

 ( 86عربص وعقوبتص {) يحل

 وةص الدلالة: 

 لي الواةد مرادف لمال الغ ي

والمال م ع ق اء ما استحق أداؤه فمال الغ ي ظلا وحرام ومال غير الغ ي ليس 

 (87بظلا ولا حرام لمفهوم الحديث)
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وم اق الحق والعد  يوةر علي المدين المماطل أن يدفع للدائن قيمة خسارتص      

ان  ال سارة التي تعرض لها الدائن بس ر نقص قيمة ال قود بس ر المماطلة فإن  

والمدين ليس مماطلا و ان عاةتا عن السداد فلا شيء للدائن إلا مقدار دي ص فقط والله 

 (88أعلا.)

القياس علي الغاهر فكما أن الغاهر ع د بعض العلماء ي من إذا غصر نقودا سا –2

 (89يعت ر غاه ا بتم عص ومماطلتص.)نقص  قيمتها فكذلك المماطل لأن المماطل 

القياس علي ناظر الوقف إذا أخر هرفص عن وقتص الماروط في مالص لتعديص بذلك -3

 (90فظلمص، وإذا  ان هذا في ال اظر مع  ونص أمي ا فمن باب أولي المدين.)

 المناقَّة

لعقاب واهذان الحديثان يفيدان أن مماطلة المدين ظلا وهذا الظلا يستوةر العقوبة   -1

 قد يكون بالح س أو ال رب أو أي تعتير يراه القابي أما إذا دفع المدين قيمة

 الدين فهو لا يدفع إلا مقدار دي ص علي س يل الحقيقة فليس في ذلك عقاب.

ت مين الغاهر إذا نقص  قيمة ال قود ، وت مين  ناظر الوقف إذا نقص  قيمة  -2

وقف في هرفص فالت مين ه ا ال قود ،  بس ر غصر الغاهر وتأخر ناظر ال

 للغصر وللتأخر في الصرف.

 أما المدين الذى يدفع قيمة الدين إذا نقص  قيمتص فلا بمان ه ا ولا عقوبة .

ة دين وقيمتوإنما المدين يدفع قيمة الدين الواةر علية أداؤه فالمدين إنما يدفع مقدار ال

لمدين ا المدين ولا عقوبة على على س يل الحقيقة بلا زيادة ولا نقصان ، فلا بمان على

 لأنص لا يقترف ةرما وإنما الواةر علية قيمة الدين فقط بلا زيادة ولا نقصان 

 الرأى الراجح : 

وةل  هذه مسألة معقدة ومتاابكص والترةيح ه ا أمر هعر ، ولك ى أستعين بالله عت

 وأستمد م ص التوفيق والسداد والهداية والرشاد وأقو  : 
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سرا والله أعلا هو وةوب سداد الدين فى حا  تغير قيمة ال قود تغيرا ملالراةح ه ا 

 بالقيمة لا بالمثل ويرةح هذا القو  ما يلى :

لمثل الدين با سداد الدين بالقيمة هو العد  لأن الدائن لا يأخذ إلا قدر دي ص فقط وأما سداد -1

 قود ، رتفاع قيمة الفهو ظلا للدائن فى حا  نقص قيمة ال قود ، وظلا للمدين فى حا  ا

لما لأن ولا أوةر للسداد بالقيمة من  ونها عدلا ، ولا أنفى للسداد بالمثل من  ونها ظ

لال الاريعة م  اها على العد  . وما قيل فى القرض هو بعي ص ما يقا  فى  ل المعام

 المالية من بيع وشراء وسلا وإةارة وغيرها.

 ةير الملسر وال قص الحاد في قيمة العملما نحن بصدد توبيح حكمص الارعي هو التغ -2

 %50فإذا أقرض فرد مسلا ش صا هخر مليون ة يص مصري و ان  نس ة الت  ا 

و ان موعد سداد القرض بعد أربع أعوام، فمع ي ذلك أن الت  ا في خلا  مدة 

 .%200القرض 

عوام ع أوالكلام ذاتص إذا اشتري ش ص سلعة ما بم لغ مليون ة يص و ان السداد بعد أرب

 في العام.%50و ان الت  ا 

سارة خففي مثل هذه الحالال إذا قل ا إن سداد الدين بالمثل وليس بالقيمة فهذا يلحق 

د الدين ولا س يل إلي تب ر هذه ال سائر الك ر إلا بوةوب سدافادحة بالدائن وال ائع ، 

 بقيمتص لابمثلص.

الاريعة ا سلامية إذ نص  علي تحريا (:   إن 91يقو  الد تور محمد سليمان الأشقر) -3

الربا فإنما  ان الهدف م ص م ع الظلا وهو أ ل المقرض ما  المقترض بغير حق، قا  

 (179الله تعالي: } وإن ت تا فلكا رؤس أموالكا لاتظلمون ولا تظلمون{ )ال قرة :

عة ولا يكن الهدف إطعام ما  المقرض للمقترض، فإن ذلك ظلا هخر تت ته عن الاري

 ا سلامية  ما ت ته  عن الظلا الأو  

مصلحة سداد الدين بالقيمة لا بالمثل في  ل المعاملال المالية ي من تحقيق العد  وال -4

 للمتعاقدين وليس مصلحة الدائن فقط ولا مصلحة ال ائع فقط  ما يتوها ال عض.

نت  ت  ما فإذا علا الدائن أن قربص للمدين سيعود إليص  املا ع د السداد حتى ولو 

  يرا أنقص من قيمة ال قود نصفها أو سلثها أو أ ثر أو أقل فذلك عامل مساعد يدفعص 

للإقراض وفي هذا مصلحة محققص للمدين حين يبد من يقربص ويدفع ع ص فاقتص ويسد 
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حاةتص، ومثل هذا تماما حين يبد الماتري من ي يعص سلعتص إلي أةل وأن القو  بسداد 

في خسائر فادحة للارفين وليس لارف واحد، وإذا  ان  المصلحة  الدين بالمثل يتس ر

 فثا شرع الله ودي ص.

يري بعض المالكية وم ها ا مام الرهوني وةوب سداد الدين بمثلص في حا  تغير قيمة  -5

رأي  –العملة، ولكن ا مام الرهوني مع تأييده لهذا الرأي قا  وي  غي أن تقيد هذا 

بما إذ لا يكثر ذلك ةدا حتى يصير القابض لها  –لدين بمثلص المالكية في وةوب سداد ا

 القابض لما تصير م فعص فيص لأن ال ائع إنما بذ  سلعتص فى مقابل م تفع بص لأخذ م تفع 

( فالذي استقر علية عرف ال اس وارت اه الاارع 92بص فلا يظلا بإعاائة مالا ي تفع بص )

 ي ص على وةص الحقيقة بلا زيادة ولا نقصان .الحكيا أن المقرض يريد أن يسترد مقدار د

فاع وأن العاقدين من غير القرض من المعاملال لا ي رما عقدهما إلا بقصد الربح وا نت

 وهذا ما استقرل علية أعراف ال اس وربى بص الارع وليس من س يل إلى هذا الأمر إلا

يمة مية خسائر مادية ةسبسداد الدين بقيمتص لا بمثلة حتى نب ر ون عد عن السوض ا سلا

ن مو  يرة توقع حياة ال اس فى ال يق والحرج ، قا  تعالى } وما ةعل عليكا فى الدين 

 ( والمحافظة على أموا  ال اس واحد من أها مقاهد الاريعة 78حرج { ) الحج : 

قا : قا  رسو  الله هلى الله علية وسلا :  –ربى الله ع هما  -عن ع د الله بن عمر  -6

 -وعن أبى هريرة 93اعتق ع دا بين اس ين فإن  ان موسرا قوما علية سا يعتق { }من 

قا  : قا  رسو  الله هلى الله علية وسلا : } من أعتق شقصا من  -ربى الله ع ص 

مملو ص فعليص خلاهص في مالص فإن لا يكن لص ما  قوم المملوك قيمة عد ، سا استسعي 

ربي الله ع هما  -لمسلا عن ابن عمر(وفي رواية أخري 94غير ماقوض عليص{ )
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مرفوعا }من اعتق ع دا بي ص وبين هخر قوم عليص في مالص قيمة عد ، لا و س ولا شاط 

 (95سا عتق عليص في مالص إن  ان موسرا {)

 وجه الدلالة :

إذا أفادل هذه الأحاديث أن المماسلة مالوبة حسر ا مكان في عقود المعاملال ف    

  ي أدني برر لأي من العاقدين وة   القيمة، ود  علي ذلك أن ال ترتر علي المماسلة

بمن معتق الا ص اذا  ان موسرا بقيمتص، ولا ي م ص  –هلي الله عليص وسلا –

إلي أهمية  -ص وسلاهلي الله علي-نصر شريكص بمثلص، فهذه إشارة وابحة من ال  ي

 مراعاة القيمة في عقود المعاملال.

ا  سية والقواعد العامة للاريعة ا سلامية مقدمة علي امتثامتثا  المقاهد الأسا  -7

 البتئيال والفروع ولا سيما إذا  ان  اةتهادية. 

وإن القصد الأها في دين ا سلام، بل أها المقاهد في الديانال السماوية  لها هو العد  

مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النهاسُ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاِ  وَأَنْزَلْنَا } قا  تعالي 

( وليس سمة ت ويص بقيمة القسط أو العد  أعظا من أن يكون هو 25)الحديد: {بِالْقِسْطِ

المقصود الأو  من إرسا  الله تعالي رسلص، وإنتالص  ت ص، ف العد  أنتل  الكتر وبعث  

شيخ ا سلام ابن تيميص :   والأهل  الرسل، وبالعد  قام  السماوال والأرض ، ويقو 

في العقود ةميعها هو العد  فإنص بعث  بص الرسل وأنتل  الكتر والاارع نهي عن الربا 

(وعن الميسر لما فيص من الظلا  فإذا  ان القرهن الكريا قد قرر 96لما فيص من الظلا )

فكيف يربي أن يظلا  (279)ال قرة { لَا تاظْلِمُونا والَا تُظْلامُونا } ب صوص المرابين 

إلي ا حسان إلي  -هلي الله عليص وسلا–الدائن ويقتاع حقص في وق  يدعو فيص الرسو  

( فهذا وغيره الكثير يبعل 97الدائن ففي الحديث الصحيح } إن خيار ا أحس كا ق اء{)

ترةيح القو  القائل بوةوب سداد الدين بالقيمة لا بالمثل هو الأقرب إلي روح الاارع 

 يا ونصوهص ومقاهده، والله أعلا. الحك
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 خاتمة 

 توهل هذا ال حث إلي عدة نتائج  ان من أهمها ما يلي :

صادرة ال قود: هي ما ات ذه ال اس سم ا من المعادن الم روبة أو الأوراض الما وعة ال -

 عن الملسسة المالية هاح ة الاختصاص

وسيلة للت اد  ومقياس للسلع  ال قود في الفقص ا سلامي وفي الفكر الاقتصادي المعاهر -

وال دمال علي أية حا  ومن أي مادة ات ذل من ذهر أو ف ة أو أوراض نقدية أو 

 معادن نفيسة أو رخيصة، ما دام ال اس تعارفوا عليها نقودا وات ذوها وسيلة للت اد .

 الأسمان في اهالاح الفقهاء تالق علي ال قدين من الذهر والف ة . -

 الفقهاء:الفلوس في اصطَح  -

هي ال قود التهيدة القيمة الوبيعة من غير الذهر )الدنانير( والف ة )الدراها( فالفلوس ع د     

 الفقهاء ما ةذب من المعادن غير الذهر والف ة

 -ولل قود عدة وظائف من أهمها ما يلي: -

 ال قود وسيلة للت اد  وتحقيق الرغ ال  -1

 ال قود وحدة للقياس أو معيار للسلع  -2

 ال قود مستودع للثروة أو أداة لاختتان القيا  -3

 ال قود قاعدة للمدفوعال الملةلة وتسوية الديون والالتتامال  -4

 وفاء الدين بالمثل أم بالقيمة -

 أولا : -

إذا  ان الدين ذه ا أو ف ة فع لد سلداد اللدين يبلر رد المثلل ، بغلض ال ظلر علن اخلتلاف قيملة 

د ، أو علدم اختلافهلا ، وهلذا باتفلاض علملاء الأملة ، وسلواء  لان الدين بين يلوم العقلد ويلوم السلدا

 الدين سم ا لم يع ، أم سدادا لقرض ، أم مهرا ملةلا ،

 ثانيا : -

 ،  أوراض ال  ك ول السائدة في عصرنا فللمسألة أحوا  م تلفة : إذا  ان الدين عملال ورقية 

 في حا  الكساد 

 قهاء ، وذلك لعدم وةود ال قد الذي تا بص العقد يبر سداد الدين بقيمتص في رأي ةمهور الف

 أي وقت يعتبر للقيمة : -

 هل يكون الوفاء بالقيمة يوم العقد ؟ أم يوم الانقااع ؟ 

 للفقهاء رأيان في ذلك : 



الرأي الأو  : قا  أبو يوسف وبعض المالكيلة وبعلض الالافعية : يبلر الوفلاء باللدين فلي حلا  

 الكساد بالقيمة ، وتحديدا القيمة يوم العقد ، لأنص م مون بص 

الرأي الثاني : ذهر محمد بن الحسن الاي اني من الأح اف ، وبعض المالكية وبعض الاافعية ، 

 الانقااع ، لأنص وق  الانتقا  إلي القيمة . إلى أن الوفاء يكون بالقيمة يوم

 الحالة الثانية -

 تغير قيمة العملة 

إذا ارتفع  قيمة العملة أو ان ف   فكيف تلدي الديون، ما  ان م ها في معاملة ماليلة، وملا     

  ان م ها في قرض؟ 

 التغير المعت ر شرعا هو التغير الملسر وليس  ل تغير  -

 الملسر العرف هو المحدد للتغير  -

 فى حا  وقع تغير ملسر في قيمة العملة فهل يكون سداد الدين بالمثل أم بالقيمة ؟ -

 للفقهاء رأيان : -

الأو  رأي البمهور : سداد الدين في هذه الحالة بالمثلل لا بالقيملة ، توقيلا وتحلرزا ملن  -

 الوقوع في الربا 

بالدين في هذه الحالة  الرأي الثانى : وذهر أهحاب هذا الرأي إلي القو  بوةوب الوفاء -

 بالقيمة لا بالمثل ، لأن ذلك أقرب إلي العد  مع الدائن والمدين 

 والله أعلا  -

 

 

 

 

  



، لأبى الحسلن عللي بلن إسلماعيل بلن سليده ، ) ل:  10/167المحكا والمحيط الأعظا  -

 م . 2000ه  = 1421ه  ( دار الكتر العلمية بيرول ل  ان ، الا عة الأولى  458

ه ( ال اشر دار المعرفة 505لحبة ا سلام محمد الغتالي )ل:  4/91علوم الدين إحياء  -

 بيرول

ع للد الله بللن محمللود بللن مللودود الموهلللي الح فللي  ، 3/59الاختيللار لتعليللل الم تللار  -

 -ال اشلر: ما علة الحل لي ، عليها تعليقال: الايخ محمود أبو دقيقة ، ه (683)المتوفى: 

 .   م 1937 -ه   1356القاهرة ، تاريخ ال ار: 

لابللن القلليا البوزيللة ، ال اشللر دار الكتللر  105/ 2إعلللام المللوقعين عللن رب العللالمين   -

 م 1991ه =1411العلمية ، بيرول ، الا عة الأولي 

شللمس الللدين، محمللد بللن أحمللد ال ايللر ،  2/344ا ق للاع فللي حللل ألفللاظ أبللي شللباع  -

دار الفكر  -ر ال حوث والدراسال ه ( ، المحقق: مكت977الاربي ي الاافعي )المتوفى: 

 بيرول –،ال اشر: دار الفكر 

لأبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرط ي  2/18بداية المبتهد ونهاية المقتصد  -

تاريخ ،  القاهرة –ال اشر: دار الحديث ،  ه (595الاهير بابن رشد الحفيد )المتوفى: 

 م 2004 -ه  1425ال ار: 

، لعلاء الدين، أبو بكر بلن مسلعود بلن أحملد  7/395الارائع  بدائع الص ائع في ترتير -

هلل ( ، ال اشللر: دار الكتللر العلميللة ، الا عللة: الثانيللة، 587الكاسللاني الح فللي )المتللوفى: 

 م1986 -ه  1406

لل اير العمري التمرتاشي الغتي ،  81ص  بذ  المبهود في تحرير أسئلة تغير ال قود -

 1422الا عة: الأولى، ،  اشر: ةامعة القدس، فلساينال ، ه ( 1004الح في )المتوفى: 

  م 2001 -ه  

،  تأليف ةعفر البتار ، ال اشر دار 19ال  وك في العالا أنواعها و يف نتعامل معها ص -

 م 1993ه =1413ال فائس بيرول ل  ان الا عة الثالثة 

( ، درا ه   808، لع د الرحمن بن محمد بن خلدون ) ل:  478/  1تاريخ ابن خلدون  -

 م ، تحقيق خليل شحاده . 1988ه  = 1408الفكر ، بيرول ، الا عة الثانية 

لأبي الع اس شلهاب ،  8/288،مرةع سابق . والذخيرة للقرافي  4/142ت يين الحقائق  -

هل ( 684الدين أحمد بلن إدريلس بلن ع لد اللرحمن الملالكي الالهير بلالقرافي )المتلوفى: 

 م  1994الا عة: الأولى، ،  الغرب ا سلامي بيرولال اشر: دار ،  تحقيق: محمد حبي



معلص حاشلية  و هل ( 743، لف ر الدين التيلعي الح في )المتلوفى:  4/143ت يين الحقائق  -

،  بلولاض، القلاهرة -ال اشلر: الما علة الك لرى الأميريلة ،  هل ( 1021الاِّلِ  يُّ )المتوفى: 

  ه  1313الا عة: الأولى، 

حمد بن أحمد ، أبو بكر عللاء اللدين السلمرق دي )المتلوفى: نحلو ، لم2/40تحفة الفقهاء  -

 -هل   1414ل  لان ، الا علة: الثانيلة،  –ه ( ،ال اشر: دار الكتلر العلميلة، بيلرول 540

 م.  1994

ال اشلر: المكت لة ،  حمد بن محمد بلن عللي بلن حبلر الهيتملي، لأ 5/316تحفة المحتاج  -

 م 1983 -ه   1357عام ال ار: ،  محمدالتبارية الك رى بمصر لصاح ها مصافى 

، ع يد الله بن الحسين بن الحسن المالكي )المتوفى: 2/102التفريع في فقص ا مام مالك  -

ل  ان ،  –ه ( تحقيق: سيد  سروي حسن ال اشر: دار الكتر العلمية، بيرول 378

 م . 2007 -ه   1428الا عة: الأولى، 

ال بيتر هن دوزي ،  ال اشر دار الثقافة وا علام   رب ه 8/109تكملة المعاةا العربية  -

 م1979بالعراض الا عة الأولي 

ه  ( ال اشر : دار إحياء التراث 370لمحمد بن أحمد الأزهري )ل:  9/50تهذير اللغة  -

 م تحقيق محمد عوض مرعر. 2001العربي. بيرول. الا عة الأولي 

بلن عللي بلن محملد الحلدادي  لأبلي بكلر 1/224البوهرة ال يرة علي م تصر القدوري  -

الا علة: ،  ال اشر: الما عة ال يرية، ه (800الع ادي التَّب يد يّ اليم ي الح في )المتوفى: 

 . ه 1322الأولى، 

لأبي بكر بن علي بن محمد الحدادي  ،  1/307البوهرة ال يرة علي م تصر القدوري  -

الا عة: ،  ال اشر: الما عة ال يرية،  ه (800الع ادي التَّب يد يّ اليم ي الح في )المتوفى: 

 ه 1322الأولى، 

رد المحتلار عللى اللدر الم تلار لمحملد أملين بلن والمسلمي  533 /4حاشية ابن عابدين  -

-ال اشلر: دار الفكلر هل (1252عمر بن ع د العتيت عابدين الدماقي الح في )المتلوفى: 

 .  م1992 -ه  1412الا عة: الثانية، ،  بيرول

، والمسمي :فتوحلال الوهلاب بتوبليح شلرح  3/266ى شرح الم هج حاشية البمل عل -

م هج الالاب المعروف بحاشية البمل )م هج الالاب اختصلره ز ريلا الأنصلاري ملن 

م هاج الاال ين لل ووي سا شرحص في شرح م هج الالاب( لسليمان بن عمر بن م صور 

 ر: دار الفكرال اش، ه (1204العبيلي الأزهري، المعروف بالبمل )المتوفى: 



وهو المسمى بلغة السالك لأقرب المسالك   3/508حاشية الصاوي علي الارح الصغير  -

هل ( ، ال اشلر: 1241لأبي الع اس أحمد بن محمد الالهير بالصلاوي الملالكي )المتلوفى: 

 دار المعارف  . 

م صور بن يونس بن هلاح الدين ابن حسن بن إدريس  ، 1/362الروض المربع  -

ومعص: حاشية الايخ العثيمين وتعليقال الايخ ،  ه (1051ال هوتى الح  لى )المتوفى: 

ملسسة  -ال اشر: دار المليد ،  خرج أحاديثص: ع د القدوس محمد نذير،  السعدي

 الرسالة

، لأبى ز ريا محيي الدين يحيى بن شرف ال لووي )المتلوفى:  3/367روبة الاال ين  -

عمان ،  -دماق -ه ( ، تحقيق: زهير الااويش ،ال اشر: المكتر ا سلامي، بيرول676

 .م 1991ه  / 1412الا عة: الثالثة، 

ع د الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة ،  4/358الارح الك ير علي متن المق ع  -

ال اشر: دار ،  ه (682مقدسي البماعيلي الح  لي، أبو الفرج، شمس الدين )المتوفى: ال

 .  الكتاب العربي لل ار والتوزيع

محمد بن ع د الله ال رشي المالكي أبو ع لد الله )المتلوفى:  5/230شرح م تصر خليل  -

 . بيرول –ال اشر: دار الفكر للا اعة  ه (1101

لمحمد بن محمد بن محمود، أ مل الدين أبو ع د الله ابلن  . 8/412الع اية شرح الهداية  -

ال اشر: ،  ه (786الايخ شمس الدين ابن الايخ ةما  الدين الرومي ال ابرتي )المتوفى: 

 دار الفكر

ه ( ال اشر دار ومكت ة الهلا  تحقيق د. مهدي 170لل ليل بن أحمد )ل:  5/118العين  -

 الم تومي ود. إبراهيا السامرائي . 

لأبي محمد محمود  ، 8/413، مرةع سابق . وال  اية شرح الهداية  154/ 7فتح القدير  -

ال اشلر: دار الكتلر ،  هل (855بن أحمد بن موسى الح فى بلدر اللدين العي لى )المتلوفى: 

 .  م 2000 -ه   1420الا عة: الأولى، ،  بيرول، ل  ان -العلمية 

الواحلد السيواسلي المعلروف بلابن الهملام لكما  الدين محمد بن ع د  7/154فتح القدير  -

 . الا عة:،  ال اشر: دار الفكر،  ه (861)المتوفى: 

هلل  ( ال اشللر 817لمحمللد بللن يعقللوب الفيللروز هبللادي )ل:  1/322القللاموس المحلليط  -

م تحقيلللق محمللللد نعلللليا 2005هلللل =1426ملسسلللة الرسللللالة بيلللرول الا عللللة الثانيلللة 

 العرقوسوسي 



للد تور محمد عمارة  246في الح ارة ا سلامية ص قاموس المصالحال الاقتصادية -

 م2009ه  =1430، ال اشر دار السلام بالقاهرة ، الا عة الأولي 

تأليف هانت بورةر، وفيلها روتايلد ترةمة محمد  104 يف يحرك الاقتصاد العالا ص -

 م2018ز ريا أمين ما وعال المر ت القومي للترةمة بالقاهرة 

لع د الغ ي بن طالر بن حمادة بن إبراهيا الغ يمي الح فلي ،  2/59الل اب شرح الكتاب  -

ال اشلر: المكت لة العلميلة،  حققلص: محملد محيلي اللدين ع لد الحميلد،  ه (1298)المتوفى: 

 . ل  ان –بيرول 

،  لمحمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي )المتوفى:  14/30لم سوط ا -

 م1993 -ه  1414رول ، تاريخ ال ار: بي –ه ( ، ال اشر: دار المعرفة 483

ه (ال اشر: دار 483، لمحمد بن أحمد السرخسي )المتوفى: 22/34الم سوط للسرخسي  -

 .  م1993 -ه  1414تاريخ ال ار: ،  بيرول –المعرفة 

لايخ ا سللام ابلن تيميلة ، ال اشلر مبملع المللك فهلد لا اعلة  19/251مبموع الفتاوى  -

 م1995ه =1416ل  وية ، السعودية المصحف الاريف،  المدي ة ا

مع تكملة الس كي والمايعي لأبى ز ريا محيي   331،  9/282المبموع شرح المهذب  -

 ه ( ، ال اشر: دار الفكر . 676الدين يحيى بن شرف ال ووي )المتوفى: 

بللي المعللالي برهللان الللدين ، لأ 9/13، و  7/129المحليط ال رهللاني فللي الفقللص ال عملاني  -

تحقيلق: ع لد ،  هل (616أحملد بلن ع لد العتيلت بلن عملر الح فلي )المتلوفى: محمود بلن 

الا علة: الأوللى، ،  ل  لان –ال اشلر: دار الكتلر العلميلة، بيلرول ، الكريا سامي الب لدي

 م  2004 -ه   1424

د. على محى الدين القرة داغي ، ال اشر دار  3/458المدخل إلي الاقتصاد ا سلامي  -

م ، ما وع بمن 2013ه  = 1434بيرول ل  ان ، الا عة الثانية ال اائر ا سلامية ، 

 موسوعة حقي ة طالر العلا الاقتصادية

للإملللام ماللللك بلللن أنلللس، ال اشلللر : دار الكتلللر العلميلللة ، الا علللة الأوللللي  3/5المدونلللة  -

 م 1994ه =1415

تأليف إبراهيا ال لرير وهخلرون ، ما لوع  152مصالحال الفقص المالي المعاهر ص -

سوعة  الاقتصاد ا سلامي ، ال اشر دار السلام القاهرة ، والعهد العالمي للفكر بمن مو

 م2012ه =1433ا سلامي ، فرةي يا ، الولايال المتحدة الأمريكية ، الا عة الثانية 



لأبلي الفلتح ال عللي ، ال اشلر مكت لة اللوادي للتوزيلع ،  1/304المالع علي ألفاظ المق لع  -

 م . و2003ه =1423الا عة الأولي 

د . محملللد عثملللان شللل ير ،  الا علللة الثانيلللة  137المعلللاملال الماليلللة المعاهلللرة ص  -

 م ال اشر دار ال فائس.عمان.الأردن 1998ه =1418

، د . محمد رواس قلعة ةي وهخرون ، ال اشر دار ال فائس ،  456معبا لغة الفقهاء ص -

 م 1996ه =1416عمان الأردن الا عة الأولي 

بللي محمللد موفللق الللدين ع للد الله بللن أحمللد بللن محمللد بللن قدامللة  ، لأ 4/244المغ للي  -

ه ( 620البماعيلي المقدسي سا الدماقي الح  لي، الاهير بابن قدامة المقدسي )المتوفى: 

 ، ال اشر: مكت ة القاهرة

، لمحمد بن أحمد بن محمد عليش، أبو ع د الله  5/219م ح البليل شرح م تصر خليل  -

بيللللرول ، تللللاريخ ال اللللر:  –هلللل ( ، ال اشللللر: دار الفكللللر 1299المللللالكي )المتللللوفى: 

 م.1989ه /1409

ه  ( ، ال اشر 476، لأبي إسحاض الايرازي ) ل:  2/85المهذب في فقص ا مام الاافعي  -

 دار الكتر العلمية بيرول ، ل  ان . 

لامس الدين أبو ع د الله محمد بن محمد بن  4/472مواهر البليل شرح م تصر خليل  -

هل ( ، ال اشلر: دار 954الرحمن المغربلي، المعلروف بالحالاب الملالكي )المتلوفى: ع د 

 م. 1992 -ه  1412الفكر ، الا عة: الثالثة، 

مول ال قود ، تأليف ةويل  رتتمن ، ترةمة : د محمد بن سعود بن محمد العصليمي ،   -

 م 2013ه =1433ونارتص دار الميمان ، بالرياض 

الدين، محمد بن موسى بن عيسلى بلن عللي اللدَّم يري أبلو   ما ،  4/289 ال با الوهاج -

المحقلق: لب لة علميلة  ال اشلر: دار الم هلاج )ةلدة(،  هل (808ال قاء الالافعي )المتلوفى: 

 م2004 -ه  1425الا عة: الأولى، ،  بدار الم هاج 

وما بعدها ، تأليف السيد محمد الملط ،  33نقود العالا متى ظهرل ومتى اختف  ص -

 م .2013ل مكت ة الأسرة ما وعا

ع للد الملللك بللن ع للد الله بللن يوسللف بللن محمللد البللوي ي، أبللو ،   7/179نهايلة المالللر  -

تحقيللق : د/ ع للد ،  هلل (478المعللالي، ر للن الللدين، الملقللر بإمللام الحللرمين )المتللوفى: 

 . م2007-ه 1428الا عة: الأولى، ، ال اشر: دار الم هاج،  العظيا محمود الدّير



لعلللي بللن أبللي بكللر بللن ع للد البليللل  ، 4/296، و  3/85بدايللة الم تللدي  الهدايللة شللرح -

ال اشلر: دار احيلاء ،  تحقيق: طلا  يوسلف، ه (593الفرغاني المرغي اني،  )المتوفى: 

 .  ل  ان -بيرول  -التراث العربي 

 

  

 

 

 


